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  إجراءات الضبط الإداري الخاص بحماية حقوق الإنسان من التلوث الإشعاعي للبيئة 

  في التشريعات الأردنية
 

  *سليم سلامة حتامله

  

  صـلخم
يعد الضبط الإداري وسيلة الدولة في ممارستها لوظائفها المتمثلة في مراقبة وتنظيم النشاط الفردي، وفرض القيود 

الأفراد لهدف صيانة النظام العام بعناصره الأربعة، الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، والضوابط على حريات 
  .الأخلاق والآداب العامة

ويعبر عنه بمجموعة القواعد الإجرائية الصادرة بموجب القرارات التي يقتضيها تحقيق أهداف الجماعة بالمحافظة على 
لذلك فالضبط الإداري له . دارة من أجل ذلك كافة سلطاتها ووسائلها القانونية والماديةالنظام العام في المجتمع مستخدمة الإ

علاقة بالحقوق والحريات الفردية، ومن ثم يتدخل لتقييد وتنظيم هذه الحريات من أجل ضبط سلوكيات الأفراد، المؤثرة على 
  .تفشي تلك الأمراض وانتشارهاالبيئة، فينظم طرق الوقاية من الأمراض والأوبئة ويحمي المجتمع من 

ومن أجل مكافحة التلوث تضطر الإدارة إلى وضع قيود على بعض الحريات على وجه الخصوص، مثل حرية التجارة، 
  .والزراعة، والصناعة، واستخدامات الطاقة بكافة أشكالها للوقاية من المخلفات الضارة التي تنشأ عن ممارستها

رض يتعرض لأنواع عدة من الملوثات، منها الملوثات الإشعاعية التي لها تأثير مباشر على وننوه هنا أن من يحيا على الأ
حيث تحرص التشريعات البيئية الوقائية من الإشعاع على تنظيم . صحة وحياة الإنسان بصورة مباشرة وغير مباشرة

التشريعات المختلفة ومنها الأردنية  التعامل مع الإشعاع بما يحد من سوء استعماله ويقلل من التعرض لأخطاره، وتحرم
  .التعامل في الأشعة المؤينة بغير ترخيص

  .الضبط الإداري، التلوث الإشعاعي، التشريعات الأردنية :الكلمـات الدالـة

  

  المقدمــة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله 
  الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

احتلت القضايا البيئية جدول أعمال الدول قاطبة وأصبحت 
في مقدمة أولوياتها حيث تعرضت بيئتها إلى اعتداء على 

ار العقود الثلاثة الماضية، مما أدى إلى تدهور النمو مد
الاقتصادي والتطور الاجتماعي في العديد منها، فقد أدت 
زيادة عدد السكان وتقدم التقنيات إلى زيادة النشاط البشري 
الذي أدى إلى زيادة الآثار التدميرية الواقعة على البيئة، 

ادة الأعباء كتلوث الهواء والماء والتربة، ترتب عليه زي
المالية على الدول بسبب الكلفة العالية التي تنفقها الدول 
لمواجهة الآثار التدميرية المشار إليها والناتجة عن تلوث 

البيئة، مما حدا بها إلى إعداد الاستراتيجيات وبرامج العمل 
واقتراح السياسات والمشاريع وعقد المؤتمرات لمنع المزيد 

واردها وتحقيق التوازن بين من التدهور البيئي في م
عناصرها الأساس ومنع تداخلها في النشاطات الاقتصادية 

  .والتنموية
إن تزايد الاهتمام بالبيئة وبمواردها الطبيعية، جاء بعد أن 

واحدة نعيش أيقن الجميع أن ليس لدينا سوى كرة أرضية 
عليها، وأن أي اختلال بأي جزء منها، لن يقتصر على ذلك 
الجزء أو المورد بل يصيب الكرة الأرضية بأجزائها 

كما أن الدول أدركت أن تعزيز حماية البيئة هو . المختلفة
تحول من التزام أدبي تقتضيه العدالة بين الأجيال إلى التزام 

امه والالتزام به قانوني على الدول وعلى الأفراد احتر
والإقرار بالحق في بيئة سليمة باعتباره حق من حقوق 

وتأطير ذلك الحق بموجب نظمها القانونية . الإنسان الأساس
وإجراءاتها الإدارية في محاولة لإضفاء الصفة القانونية 
الملزمة له، باعتباره أيضاً من متممات الحق في الحياة بعد 

  .ها على الإنسان وحياتهتنامي قضايا البيئة وتأثيرات
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ومما لا جدال فيه أن المشاكل البيئية أصبحت تشكل 
وبدأ الإنسان . خطراً يهدد كوكب الأرض، والبشرية جمعاء

يدعو إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحتها، بعد أن أدرك 
  .جسامتها، وخطورتها وتعقدها

ونستطيع أن نميز خلال العشرين سنة الأخيرة، بزوغ 
المشاكل البيئية، الجيل الأول، يتضمن الماء  جيلين من

والهواء، وتدهور التربة، أما الجيل الثاني، فيشمل المطر 
، تآكل طبقة الأوزون، تغير المناخ،  Acid Rainالحامضي 

الحفاظ على التنوع الحيوي، التجارة الدولية في النفايات 
أن النووية السامة، وأصبحنا أمام حقيقة لا تقبل الجدل وهي 

الجنس البشري كرس جهوداً ضخمة لتدمير الحياة على 
الأرض، ونسي أنه جزء من هذا النظام الطبيعي الواسع، وإن 
أدرك هذه الحقيقة مؤخراً، بعدما هدد التلوث البيئي بأنواعه 

  .المختلفة حياتنا، وذكر البشرية بضعفها وهوانها
كان من الضروري قبل أن يفوت الأوان اتخاذ خطوات 

ة من أجل رسم السياسات الرشيدة والتدابير الكفيلة بصيانة جاد
البيئة وحمايتها من التلوث من الناحيتين التشريعية والإدارية، 
بعد أن أدرك الإنسان أن مستقبله فوق هذا الكوكب إنما 

  .يتوقف على تقليل الآثار البيئية لأنشطته
ي وقد أشار إعلان التقدم والإنماء في الميدان الاجتماع

إلى أن صور ووسائل حماية البيئة  1969الصادر سنة 
البشرية وتحسينها على المستويين القومي والدولي تتمثل في 

  .ممارسة التعاون الدولي في الميدان التقني والعلمي والثقافي
كذلك من صور حماية البيئة وضع تدابير قانونية 

ة، ومن وإدارية، على المستويين القومي والدولي لحماية البيئ
نافلة القول أن الخطر الذي يهدد الحياة البشرية على وجه هذه 
البسيطة، والناجم عن مشاكل بيئية هدد بأشد وأعظم الأخطار 
التي واجهت الإنسان منذ أن خلقه االله على هذه الأرض، 
والحق أن الأخطار المحدقة بكوكبنا الأرضي نتيجة 

اعات والحروب الاختلالات البيئية لا تقل خطراً عن النز
  .والأمراض الفتاكة إن لم تزد عليها

وبالرغم من فداحة الأخطار، إلا أن الجهد العالمي 
لمواجهتها لا يزال قاصراً عما تتطلبه هذه المواجهة من 
جهود دولية منسقة، فبالرغم من المؤتمرات الدولية التي 
كرست للمحافظة على البيئة وحمايتها، والتي كان آخرها ما 

بمؤتمر قمة الأرض، والذي انعقد في مدينة ريو دي سمي 
، إلا أن الاستقطاب العالمي بين الغرب 1992جانيرو سنة 

والشرق ما فتيء يعوق الجهود الدولية المنسقة أبان الحرب 
الباردة، كما إن الاستقطاب العالمي بين الشمال الغني 

بة والجنوب الفقير، ما فتيء يعرقل هذه الجهود بعد نهاية حق

الحرب الباردة، ولهذا فقد حرصت الدول الصناعية والتي 
كان لها نصيب الأسد في تلويث البيئة واستنزافها على تحميل 
الدول المنتجة للنفط أعباء وتكاليف معالجة الاختلالات البيئية 
بإصرارها على فرض ضريبة على كل برميل تنتجه هذه 

ل وزر تلويث الدول، مع أن الدول المنتجة للنفط لا تتحم
وفي عصر الصناعة . البيئة والإخلال بالتوازن الموجود فيها

الضخمة والمتنوعة، أصبح الإنسان يعيش في بيئة من صنعه 
وأخذ يستعمل المواد بتقنية مستحدثة وعالية نتج عنها مخلفات 
تفوق قدرة دورات البيئة الطبيعية على استيعابها، وأنتج مواد 

ية لم يسبق أن كانت ضمن مكوناتها غريبة عن الأنظمة البيئ
وظهرت مشكلات بيئية خطيرة على صحة الإنسان، تتطلب 
منه التصدي لها ليس من خلال الأساليب العلمية والتقنية فقط 
بل من خلال التشريعات الحديثة أيضاً، حيث أصبحت 
القوانين والأنظمة القديمة غير قادرة على مواجهة 

والتجاوز على مكوناتها الطبيعية  الاستخدامات الخاطئة للبيئة
  .)1(بما يخل بالتوازن البيئي

و نظراً للدور الهام الذي تضطلع به إجراءات الضبط 
الإداري في مجال معالجة الإختلالات البيئية عموماً والتلوث 
الإشعاعي خصوصاً فإننا إرتأينا دراسة هذا الموضوع في 

راءات الضبط إطار القانون الإداري وذلك فيما يتعلق بإج
الإداري الخاصة بالحماية من التلوث الإشعاعي وذلك من 

  :خلال تقسيم هذه الدراسة على النحو الآتي
  .حق الإنسان في البيئة: المبحث الأول
  .مفهوم حق الإنسان في البيئة وطابعه القانوني: المطلب الأول
  .الحق في البيئة بوصفه أحد حقوق الإنسان: المطلب الثاني

العلاقة بين التدهور البيئي وانتهاكات حقوق : ب الثالثالمطل
  .الإنسان

احراءات الضبط الإداري الخاص بالحماية : المبحث الثاني
  .من التلوث الإشعاعي

المفهوم القانوني للتلوث الإشعاعي والمواد : المطلب الأول
  .المشعة ومصادرها

 التنظيم القانوني والمسؤولية الإدارية :المطلب الثاني
  .لاستخدامات المواد المشعة

الحماية الإدارية للبيئة من خطر الإشعاعات : المطلب الثاني
  .النووية

  
  المبحث الأول

  حق الإنسان في البيئة
  

الحق في البيئة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية، التي 
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تتميز بخصائص نوعية تتجاوز نطاق حقوق الإنسان 
ائه إلى نمط جديد الأخرى، وله مضمون يكتسب ثراء بانتم

وهو ينتمي إلى الجيل الثالث من أجيال . من العلاقات الدولية
  .حقوق الإنسان المقرة دولياً

ولقد أقر مؤتمر الأمم المتحدة بالتنمية البشرية المنعقد في 
إن لكل إنسان الحق في بيئة صحية " 1972ستوكهولم عام 

الأجيال وأن عليه مسؤولية حماية البيئة وتحسينها من أجل 
وقد جاء النص عليه أيضاً في المادة الرابعة " القادمة

والعشرين من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة، "الذي أقر أن 

 1989، وقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل لعام "وملائمة لتنميتها
ض وسوء التغذية مكافحة الأمرا"أن ) ج/24(في المادة رقم 

حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها 
تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية 
المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار 

وبموجب اتفاقية حقوق الطفل هذه " تلوث البيئة ومخاطره
تصادق عليها أن تسعى إلى كفالة حق يتعين على الدول التي 

الأطفال في البيئة من خلال مكافحة الأمراض التي تصيب 
الأطفال وبذل الجهد للقضاء على سوء التغذية الشريك السري 
للفقر وتوفير مياه صالحة للشرب والاستعمال، كما أن توفير 
التعليم للأطفال سيقلل من التدهور البيئي ويساعد في اتخاذ 

  .ات التي تأخذ بعين الاعتبار كفالة التوازن البيئيالقرار
وللتعرف على ذلك، سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة 
مطالب نعالج في أولها مفهوم حق الإنسان في البيئة وطابعه 
القانوني، وفي الثاني نتعرض للحق في البيئة بوصفه أحد 

يئي حقوق الإنسان، وفي الثالث نوضح العلاقة بين التدهور الب
  .وانتهاكات حقوق الإنسان

  
  المطلب الأول

  مفهوم حق الإنسان في البيئة وطابعه القانوني
لاقت كلمة البيئة انتشاراً بعد انعقاد مؤتمر استوكهولم عام 

نحن لا نملك إلا كرة أرضية "، الذي قام على شعار 1972
وبدأت الألسنة تنطق بهذا الشعار للتعبير عن ". واحدة

ما تحدثوا عن المشاكل البيئية، كالتلوث مفاهيمهم إذا 
والازدياد في أعداد السكان، وغيرها، بحيث أصبح المحيط 
الذي يعيش فيه الإنسان، ويستمد منه كل مقومات حياته 

لذا، أصبحت . معرضاً للانتهاك والاستنزاف بشكل مستمر
حاجة الإنسان، إلى فهم المحيط الذي يعيش فيه، أكثر من أي 

صبح من الضروري أيضاً دراسة هذه وقت مضى، وأ
المشكلات، والسعي لإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من 

  .)2(آثارها
ولكي نتمكن من فهم المحيط الذي نعيش فيه، كان لابد من 

  .تحديد المقصود بالبيئة اجتهاداً وتشريعاً
للبيئة يزداد رسوخاً يوماً بعد يوم في  اإن ثمة مفهومً

ن البيئة هي مجموع أالمنظمات والمؤتمرات الدولية مقتضاه، 
النظام الفيزيائي الخارجي والبيولوجي الذي يعيش فيه الجنس 

  .)3(البشري والكائنات الحية الأخرى
ويوحي هذا المفهوم، بأن البيئة نظام معقد يتكون من 

ثل الماء والهواء والضوضاء، عناصر عديدة ومتكاملة، م
  .الخ... والطبيعة والغابات

مجموعة العوامل "وإنا لنجد تعريفاً آخر للبيئة، يقول هي 
المادية والكيميائية والبيولوجية، والعناصر الاجتماعية القابلة 
في وقت معين للتأثير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حالياً أو 

  .)4(ة أو النشاط الإنسانيفي وقت لاحق، على الكائنات الحي
ويعكس هذا التعريف، ماهية القضايا البيئية، والعوامل 
الثقافية التقليدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 

  .تتحكم في مفهومها
المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية "وعرفت بأنها 

ء ويتكون هذا المحيط من عناصر البيئة الثلاثة المياه والهوا
  .)5(والتربة

ومما يلاحظ على ما صيغ من مفاهيم للبيئة، يوضح 
الطبيعة المركزية للبيئة والتي تتدخل في تكوينها أربعة نظم 

الغلا ف الجوي، والغلاف المائي، اليابسة، الكرة الحية : هي
وهي مجموعة عناصر طبيعية تكون في حالة تغير مستمر 

لإنسان يؤثر تأثيراً حتى بدون أي تدخل للإنسان، لكن تدخل ا
كما تشير تلك المفاهيم . كبيراً على طبيعة هذا المتغير ومعدله

إلى البيئة الاجتماعية للجماعات، وعلاقات الإنتاج والنظم 
المؤسسية التي يضمها، والخدمات المتنوعة في نطاق تأمين 
الغذاء والكساء والمسكن، والصحة، من خلال الموجه الثقافي 

ستفاد منه الإنسان في تكوين خبرته وتقرير والعلمي الذي ا
  .)6(سلوكه سعياً وراء التقدم والتجديد

وينظر للبيئة من الناحية القانونية، على أنها تمثل قيمة من 
قيم المجتمع، التي يسعى القانون للحفاظ عليها، وهذا هو 

  .أساس حمايتها قانونيا بصفة عامة، وجنائيا بصفة خاصة
وضع تعريف قانوني واحد للبيئة، والواقع أنه يتعذر 

باعتبارها تشتمل على العديد من العناصر، التي يعني بها 
النظام القانوني الوطني والدولي على السواء، وذات الروابط 

  .الوثيقة فيما بينها
لسنة ) 12(وقد قام المشرع الأردني في قانون البيئة رقم 

حيث  ، المادة الثانية، بوضع تعريف جامع للبيئة1995



  سليم سلامة حتامله                                                 ...                                             إجراءات الضبط الإداري

- 136 -  

المحيط الذي تعيش به الأحياء من إنسان وحيوان : "عرفها
ونبات ويشتمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على ذلك 

  ".المحيط
من هذا التعريف نستخلص أن هناك عناصر رئيسية 

وهي العناصر . تدخل في تعريف البيئة المحمية قانوناً
ة الإنسان الطبيعية التي تتشكل منها الطبيعة المحددة لحيا

والنبات والحيوان والتي تتفاعل فيما بينها مشكلة الوسط الذي 
  .يتصل بحياة الإنسانية والكائنات الحية الأخرى

وفي نظرنا، إن البيئة في مفهومها القانوني، هي خليط من 
. العناصر الفيزيائية والبيولوجية المتصلة بمصير الإنسانية

سعى النظام القانوني والكائنات الحية على السواء والتي ي
، والقانون الجنائي والإداري بصفة خاصة )7(بصفة عامة

  .لحمايتها
وثمة ميزة يمكن بيانها من هذا التعريف، حيث يؤكد صفة 
الحق في البيئة الذي ينشأ أساساً عن حالة الإخلال بمبدأ 
حماية المجالات التي تحيط بالإنسان من هواء وماء وتربة 

ومما يوضح الحق في حماية تلك الخ، .... وحيوانات
العناصر سعي النظام القانوني الدائم للحفاظ عليها والقانون 

  .الإداري والجنائي لحمايتها
إن حق الإنسان في البيئة، أصبح المبدأ الرائد للقضايا 

إذ توجد العديد من الدول . البيئية في إطارالعلاقات الدولية
ع الخارج، والبرهان التي تسترشد به حالياً في علاقاتها م

 1988الساطع على فعالية هذا المبدأ، هو اقتراح هولندا سنة 
ليجتمع كل سنتين على المستوى " مجلس الأمن البيئي"إنشاء 

، بقصد فرض احترامه، وحتى تكون سياسات )8(الوزاري
  .الدول متطابقة لمقتضياته

  
  المطلب الثاني

  الحق في البيئة بوصفه أحد حقوق الإنسان
يعد الحق في البيئة واحدًا من حقوق الإنسان غير القابلة 

و لارتباط استمرار .للتصرف، نظراً للطبيعة العالمية للبيئة
الجنس البشري على وجود بيئة ملائمة، فالماء والهواء 

  .والفضاء كلها عناصر تعتمد عليها الحياة البشرية
ولقد تجسدت أول محاولة حقيقية وشاملة لوضع تشريع 
دولي لحماية حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق 

الذي هدف إلى احترام  10/12/1949الإنسان الصادر في 
حقوق الإنسان في الحياة، وعدم خرقها، أو الافتئات عليها، 

. 1966وبعده جاء العهد الدولي لحقوق الإنسان في العام 
ى الصعيد العربي لم يتضمن ميثاق جامعة الدول العربية وعل

أي بند يتعلق بحماية حقوق الإنسان إلا أن مجلس الجامعة 

، شكلت بموجبها لجنة عربية 3/9/1968تبنى توصية بتاريخ 
هدفها إعلان حقوق المواطنين، وقسمت حقوق الإنسان 

  :المحمية بالتشريعات الدولية إلى ثلاثة أقسام هي
كحق الإنسان في الحياة، والتنقل، : ق الجيل الأولحقو –1

والتفكير، والمعتقد والاجتماع والجنسية، وحق اللجوء 
  .السياسي

كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، : حقوق الجيل الثاني -2
  .والثقافية، والحقوق الصحية

كحق السلام، والتنمية، واحترام : حقوق الجيل الثالث –3
  .)9(لإنسانية وحق البيئةالميثاق المشترك ل

وقد سجل الاعتراف بهذا الحق في عدة مناسبات، لعل 
أولها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية المنعقد في 

فقد عبر . )10(1972استوكهولم في شهر حزيران من عام 
الإعلان الصادر عنه عن الحق في جودة البيئة معتبراً إياه 

أن "نصت المادة الأولى منه على من حقوق الإنسان، حيث 
للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفي ظروف 
معيشية مرضية وفي بيئة محيطة تسمح له بالحياة بكرامة 
ورفاهية وعلى الإنسان واجب مقدس بحماية وتحسين البيئة 

  ".للأجيال الحاضرة والمستقبلة
في  وثمة مناسبة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وتتمثل

انعقاد المؤتمر المشترك بين المعهد الدولي لحقوق الإنسان، 
ومعهد السياسة الأوروبية للبيئة المنعقد بمدينة ستراسبورغ 

، حيث انتهى ذلك المؤتمر، إلى أن الحق 1979بفرنسا سنة 
في وجود بيئة غير ملوثة يعتبر من الآن فصاعداً حقاً من 

  .حقوق الإنسان
صة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ولقد عبرت الدورة الخا

عن نفس الصفة بل  1982المعقودة بنيروبي في شهر أيار 
، )11(أن البيان المعروف ببيان نيروبي الصادر عن تلك الدورة

يشكل إنجازاً جديداً في الجهود الرامية إلى تكريس الحق في 
وتدعو مقتضيات الدقة . البيئة بوصفه أحد حقوق الإنسان

أن نشير إلى الوثائق القانونية، التي أصبحت تكرس  القانونية،
في مجملها الحق في البيئة كواحد من حقوق الإنسان، التي 

، واتفاقية )1982(منها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
فينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بها 

)1985()12(.  
ن البحار تسجل المادة ففي اتفاقية الأمم المتحدة لقانو

حماية البيئة البشرية بهدف ضمان الحماية الفعالة ) 146(
بحماية البيئة البحرية، ) 145(للحياة البشرية، وتقضي المادة 

وذلك بمنع التلوث والأخطار الأخرى التي تهدد البيئة 
البحرية، ومنع الإخلال بالتوازن الإيكولوجي، ووقوع ضرر 
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  .يوانية في البيئة المذكورةبالثروة النباتية والح
أي نشاط يترتب  )13(وتقيد اتفاقية حماية طبقة الأوزون

عليه تعديل في طبقة الأوزون، يؤدي إلى الإخلال بها 
وبخصائصها أو يترتب عليه خطر تسلل الأشعة فوق 

  .البنفسجية إلى الأرض بكميات أكبر من المفروض
ن الأطراف تتخذ وورد في المادة الثانية من هذه الاتفاقية أ

التدابير المناسبة من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة من 
الآثار الضارة التي تنجم أو يرجح أن تنجم عن الأنشطة 
البشرية التي تحدث أو من المرجح أن تحدث تعديلاً في طبقة 

  .الأوزون
والواقع أن اتفاقية حماية طبقة الأوزون، هي أكثر 

ة في توضيح صفة الحق في البيئة، الاتفاقيات الدولية أهمي
حيث أكدت من جهة اهتمام المجتمع الدولي بحماية البيئة 
الذي يهدد تدهورها بقاء البشر، ومن جهة ثانية حددت 
الإجراءات المبكرة للوقاية ضد الأضرار التي يمكن أن تنجم 
على الصحة البشرية نتيجة حدوث أي خلل في طبقة 

  .الأوزون
ميثاق "لية في مجال حماية البيئة ومن الوثائق الدو

، الذي اختتمت به أشغال مؤتمر البيئة في البحر )14("نيقوسيا
الذي نص على  1990نيسان  28الأبيض المتوسط يوم 

مفهوم التضامن المتوسطي مع تأكيد المسؤولية العالمية 
  .للبلدان المتقدمة في هذا الشأن

الاقتصادية  وحسب المدير العام لشؤون البيئة بالمجموعة
فإن النصوص " لورانس بان برنكهورست"الأوروبية 

المصادق عليها بعد ثلاثة أيام من الأعمال والمشكلة بما 
تمثل تقدماً معتبراً بالمقارنة مع " بميثاق نيقوسيا"يعرف الآن 

خطة العمل في حوض "، أو 1985لعام " بيان جنوه"
  .1975المصادق عليها ببرشلونة عام ". المتوسط

ومهما يكن فقد ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، 
، وتنعكس )15(تغييرات في مفهوم ومضمون الحق في البيئة

 1989 – 1984هذه التغييرات في البرنامج البيئي للفترة 
الذي وافق عليه مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 

شكال ، حيث نجده يؤكد حقيقة مفادها، أن التلوث وأ1982
التدهور البيئي الأخرى، تقلل من رفاه السكان، وأن المشاكل 
البيئية تتفاقم بسبب الأنشطة البشرية ويجب النظر إليها في 

  .سياق علاقاتها بصحة السكان ورفاههم
كما تنعكس تلك التغيرات أيضاً في تقرير لجنة برونتلاند 

فهو  ،1987، المعد في عام )16("مستقبلنا المشترك: "المعنون
أن الأنظمة البيئية لا تعترف بالحدود الوطنية، فالتلوث : يقول

سواء في الماء أو الهواء ينتقل عبر الحدود، والحوادث 

النووية مرتبطة أحدها بالآخر، فمثلاً يؤدي القضاء على 
الغابات إلى تآكل التربة، وتلوث الجو، ويضيف، أن المشاكل 

من العوامل الاجتماعية  البيئية والاقتصادية مرتبطة بالعديد
والسياسية، فمثلا النمو السكاني السريع الذي له أثر كبير على 
البيئة والتنمية، ينبع بدرجة كبيرة من مركز المرأة في 
المجتمع ويحلل التقرير كيف أن الفقر وعدم تواصل النمو 

  .يهددان البيئة
 1987ويعتبر تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 

برهاناً " وما بعدها 2000المنظور البيئي حتى سنة : "نونالمع
ساطعاً على التغييرات التي أدخلت على مفهوم ومضمون 
الحق في البيئة، فقد لفت الانتباه إلى احترام ذلك الحق من 
أجل المحافظة على رفاهية الجنس البشري وحمايته من الآثار 

لال بالتركيب التي تنجم عن أفعال البشر التي تؤدي إلى الإخ
  .)17("وإنتاجية النظم الأيكولوجية الطبيعية

على  1990نيسان  28المبرم في " ميثاق نيقوسيا"وينص 
إقامة محطات معالجة للمياه المستعملة في مئة مدينة على 

، 1995البحر الأبيض المتوسط وذلك قبل شهر كانون الثاني 
ملايين  مع العلم أن هذه المحطات تناسب شحنة تلويث لعشرة

سنة وستقام خمسة وعشرون من هذه المحطات بمساعدة مالية 
من المجموعة الأوروبية، وعلاوة على ذلك، يشير الميثاق 

 1993إلى أن عشرين ميناء متوسطياً سوف تجهز قبل 
بتجهيزات معالجة المياه المستعملة وجمع والقضاء على 

  .)18(النفايات الصلبة والسامة
هذا الميثاق، في إشارته لضرورة  وعلى هذا تكمن أهمية

تحديد مواقع النفايات السامة، وإنشاء خمسة وعشرين موقعاً 
لجمعها قبل القضاء عليها في أجل أقصاه كانون الثاني 

كما يقضي بإنشاء هياكل لمراقبة البيئة خاصة من . 1995
خلال مراقبة حركات النقل البحري وتقييم الانعكاسات السيئة 

لبيئة، وإنشاء وسائل اقتصادية وجبائية للترغيب للتنمية على ا
اي استحداث : المقصود بالوسائل الإقتصادية -والترهيب، 

وسائل ذات كلفة إقتصادية منخفضة تخصص لاستخدامات 
ومعالجة النفايات السامة، أما الوسائل الجبائية فقد جاءت 
بمعنى اعتماد وسائل معينة يتم من خلالها فرض رسوم على 

) غرامات(المخالفة بحيث تعتبر بمثابة عقوبات مالية  الدول
، خاصة في مجال اقتصاد الماء، والاستعمال -توقع عليها 

  .المفرط للكهرباء
وتتباين مواقف الدول من حيث الاهتمام بهذا الحق، فمنها 
من نص صراحة على اعتبار حماية البيئة حقاً من حقوق 
الإنسان كالدستور الياباني والأسباني والصيني والهنغاري، 
بينما أشار البعض الآخر بصورة غير مباشرة إلى هذا الحق 
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حة، من خلال إبراز حق الإنسان في الحياة وحقه في الص
  .)19(وهو الموقف الذي تبنته معظم دساتير الدول العربية

أما عن الوضع في الأردن، فإن المشرع الدستوري لم 
 -وتعديلاته  1952، 1946، 1928في دستور  –ينص 

صراحة على حق الإنسان في البيئة، ولكن من الجدير 
ملاحظته هنا، أن الميثاق الوطني الأردني قد نص في الفصل 

البيئة السليمة المتوازنة النظيفة حق من "منه على أن الرابع 
حقوق الإنسان، والحفاظ على البيئة الأردنية وحمايتها من 
التلوث من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية 

  ...".وطنية
ونظراً للاهتمام الكبير الذي يوليه المشرع الأردني للبيئة 

ي حماية البيئة فقد أصدر العديد من التشريعات التي تصب ف
قانون البلديات، قانون الزراعة، قانون الصحة العامة، : أهمها

قانون العمل، قانون الحرف الصناعية، قانون العقوبات قانون 
الطاقة والوقاية من التلوث الإشعاعي وآخرها قانون حماية 

والتي اتجهت إرادته من خلالها . 2003لسنة ) 1(البيئة رقم 
يواجه من . لبيئة حق من حقوق الإنسانإلى اعتبار حماية ا

يتعدى على هذا الحق العديد من العقوبات التي من شأنها أن 
. تحقق الردع المنشود في مواجهة كل من يتسبب بالتلوث

  .كالحبس والتعويض والغرامة والمصادرة
وعلى الرغم مما تقدم لم تكن قضية حماية البيئة من 

من قبل الحكومات القضايا التي حظيت باهتمام حقيقي 
وهذا ظاهر للعيان من حيث عدم اقتران . الأردنية المتعاقبة

إنشاء مؤسسات فاعلة متنوعة الهدف والوسيلة لمراقبة البيئة 
وحمايتها، مما شجع على استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة 

  .نسب التلوث
وما نخلص إليه، أن الحق في البيئة قد تطور وتوطد من 

ائق المختلفة، وأصبح واحدًا من حقوق الإنسان خلال تلك الوث
بفضل العلاقة الوطيدة بين القضايا البيئية ورفاهية الجنس 

  .البشري
وطبيعة هذا الحق القانونية تتجلى في كونه، عبارة عن 
قاعدة منبثقة عن القانون الدولي، تلقي التزامات على عاتق 

، لما في الدول محتواها التعاون من أجل عدم تدهور البيئة
ذلك من تهديد لبقاء البشر، وبذلك فهي قاعدة تستعمل للدفاع 

  .عن الأفراد والشعوب وحمايتهم
  

  المطلب الثالث
  العلاقة بين التدهور البيئي وانتهاكات حقوق الإنسان

إن حقوق الإنسان واحدة من القضايا المرتبطة بالمحاور 
التطور الاجتماعي والنمو : الرئيسية للتنمية المستدامة

إذا  ةالاقتصادي والحماية البيئية، ولذلك فهي قضية أساسي
أردنا أن نحقق مزيداً من التعليم ونحارب الفقر ونوفر فرص 

سكن الملائم العمل ونضبط النمو السكاني ونسعى لتوفير الم
ونرسي أنماطا من الاستهلاك لا تستنزف الموارد وندعم 
الصناعة والاستثمار ونحمي الموارد الطبيعية من ماء وهواء 

فإن لم نعمل على تأمين حق الإنسان في محاور . وتربة
ة فإننا ننتهك حقه في العيش حياة يالتنمية المستدامة الرئيس

  .كريمة هانئة دون منغصات
ير بيانه أن التشريعات الأردنية جاءت خلوا من ومن الجد

النصوص التي تعطي المواطن الحق في الوصول إلى 
المعلومة الصحيحة، حيث يشكل غياب هذا الحق انتهاكا لحق 
الإنسان في حماية نفسه من المخاطر المحيطة به في حال 
توفرت لديه معلومة، ويعد نظام تقييم الأثر البيئي شكلاً من 

وفير المعلومة للمواطن وأداة من أدوات المشاركة أشكال ت
وصنع القرار بمشاركة المواطن في كافة القضايا الحياتية 
التي تهمه أو تؤثر على مصالحه، وغياب مثل هذا النظام أو 
تأخره في الصدور لمثل هذا الوقت إنما يشكل انتهاكا لحقوق 

  .ةالإنسان في المشاركة والمعرفة والحصول على المعلوم
كما أن غياب النص على حق المواطن في الوصول إلى 
المعلومة من التشريعات الوطنية يشكل انتهاكا أيضا للمبادىء 
المقررة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

) 19(والسياسية التي صادق الأردن عليه وخاصة في المادة 
  .منه

ختلف إن للدول حق السيادة على مواردها الطبيعية بم
الأشكال والطرق لتلبية احتياجات المواطنين، ويعتبر ذلك 
انتهاكا لحق فئة على حساب أخرى إن لم يتم توزيع عوائد 

فإن لم . التنمية بشكل يحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن
يحصل سكان منطقة ما على احتياجاتهم أسوة بمنطقة أخرى 

اكا لحقهم في الانتفاع ضمن إقليم الدولة، فإن ذلك يشكل انته
بالموارد الطبيعية للمنطقة التي اختاروها لسكنهم كغيرهم من 

  .أبناء الوطن
ومن جانب آخر إذا لم تتم استشارة المواطنين المقيمين 
في المناطق التي تنقل منها الموارد والاستماع إلى اهتماماتهم 
بحيث نضمن حقهم في المشاركة في صنع القرار، وكذلك في 

ين ما يلبي احتياجاتهم ضمن إجراءات صنع القرار فإن تضم
ذلك سوف يؤدي إلى الإخلال بإحدى الضمانات التي تؤمن 
حقوقهم بالقدر المطلوب لتنمية مناطقهم بما يساويهم مع 

  .غيرهم
وبالرجوع إلى قانون حماية البيئة الأردني فإنه خلا من 

لتي أي نص حول حق المواطن في الوصول إلى المعلومات ا
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  .تؤثر في حياته وفي مصالحه الاقتصادية والاجتماعية
ومن بين التشريعات الأردنية الحديثة النافذة نظام تقييم 
الأثر البيئي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الذي جاء فيه 

  .نص يؤكد أهمية وصول الناس إلى المعلومات
 وإن نظام تقييم الأثر البيئي هو شكل من أشكال التعبير
عن الرضا أو عدمه عن السياسات أو الاستراتيجيات أو 
الاتفاقيات أو المشاريع الوطنية التي قد يشكل تنفيذها انتهاكا 
لحق الإنسان في البيئة النظيفة المتوازنة وتهدد مصالحه 
الاقتصادية والبيئية والصحية وتجعل بيئته غير مناسبة للعيش 

  .الكريم
تخدام المبيدات على وتوضيحا لذلك، فإن استمرار اس

أشكالها المختلفة من أجل زيادة الإنتاج الغذائي مع ما ينطوي 
عليه ذلك من مخاطر على الصحة والبيئة إنما ينتهك حق 
الإنسان في بيئة نظيفة وفي غذاء آمن وبالتالي حق الإنسان 

وعلى الدولة بذل المساعي للحد من . الأساسي في الحياة
د ما خلصت إليه الدراسات انتهاك هذا الحق خاصة بع

الوطنية من تراكم لمتبقيات هذه المبيدات في غذائنا وفي 
مائنا، والتربة تعمل كمصفاة لمياه شربنا وذلك باللجوء إلى 

  .أفضل التقنيات التي تؤمن احتياجاتنا
ويتم التعدي على حق المواطن في أكثر من موضع في 

افية التي هذا الإطار، حيث لا يحصل على المعلومات الك
وأن غياب المعلومة الصادقة قد . تنبئه حول سلامة غذائه 

ترك الناس يعيشون في حالة فوضى وتخبط إزاء حقيقة 
  .وصحة الغذاء والماء والهواء والتربة

على الرغم من ذلك فإن التجارب الوطنية زاخرة بالعديد 
من القصص الناجحة التي احترمت حقوق الإنسان وبالتالي 

ده الطبيعية، والتجارب التي تشكل انتهاكا لحقوقه حفظ موار
  .وبالتالي التأثير سلبا على حماية الموارد والتعامل معها

  
  المبحث الثاني

إجراءات الضبط الإداري الخاص بالحماية من التلوث 
  الإشعاعي

  
يهدف الضبط الإداري إلى حماية النظام العام بعناصره 
الثلاثة الصحة العامة والأمن العام والسكينة العامة، فغاية 
الضبط الإداري عدم الإخلال بأي عنصر من عناصر النظام 

والضبط الإداري وفقا لهذا المفهوم يعد ضبط إداري . العام
منبثقة عام، ومما لا شك فيه إن كل عنصر من العناصر ال

فالأمن العام يتطلب . عن النظام العام لها ارتباط وثيق بالبيئة
على  -توفير الطمأنينة لكل إنسان وحمايته من كل اعتداء 

يمكن أن يلحق به  -جسده أو عرضه أو سكنه أو عائلته 
فمن ثم تعكف سلطات الضبط الإداري على اتخاذ . ضررًا

أي خطر على  كافة التدابير اللازمة للحيلولة من وقوع
  .الأفراد

والسكينة العامة، يراد بها المحافظة على الهدوء والسكون 
في الشوارع والأماكن العامة ومنع ما من شأنه إزعاج الناس 

  .وتعكير صفو هدوؤهم
أما الصحة العامة، فإنها تستهدف الحفاظ على صحة 
الإنسان من أخطار الأمراض والأوبئة ومن أية أضرار 

  .تعود عليه وتؤثر على صحته بالسلبأخرى يمكن أن 
بيد أن هناك نوعًا آخر من الضبط الإداري بخلاف 
المذكور سابقا وهو الضبط الإداري الخاص والذي يهدف منه 
المشرع إلى تنظيم أنشطة محددة مثل الحد من انبعاث 
الملوثات الإشعاعية الناتجة عن ممارسة الأنشطة الصناعية 

ي تستخدم الوقود النووي لتشغيلها، المدنية أو العسكرية الت
وسوف نسلط البحث حول بعض هذه الاستخدامات لدينا في 

  .الأردن
وعندئذ يصدر المشرع القوانين اللازمة التي تمكنه من 
تحقيق أهدافه، ويسند إلى جهات إدارية مختصة مهمة تطبيق 
هذه القوانين ومراقبة تنفيذها من خلال اتباع إجراءات الضبط 

ومثالنا على . ي الخاصة بالحماية من التلوث الإشعاعيالإدار
  .ذلك التشريعات الصادرة بشأن حماية البيئة والمحافظة عليها

فالضبط الإداري في نطاق البيئة يهدف إلى تحقيق غايتين 
. الأولى، منع أسباب التلوث كإجراء وقائي: رئيسيتين هما

إعادة تأهيل  والثانية، مكافحة التلوث في حالة حدوثه من أجل
  .البيئة

ولتسليط الضوء على تلك الإجراءات التي تهدف إلى 
حماية البيئة من التلوث الإشعاعي فإننا سوف نتعرض لهذا 

  :المبحث من خلال المطالب الآتية
المفهوم القانوني للتلوث الإشعاعي والمواد : المطلب الأول

  .المشعة ومصادرها
المسؤولية الإدارية التنظيم القانوني و: المطلب الثاني

  .لاستخدامات المواد المشعة
الحماية الإدارية للبيئة من خطر التلوث : المطلب الثالث
  .الإشعاعي

  
  المطلب الأول

  المفهوم القانوني للتلوث الإشعاعي والمواد المشعة ومصادرها
التلوث مشكلة بيئية برزت مع مجيء الصناعة والتقدم 
الصناعي والتكنولوجي، حيث أصبحت الصناعة قادرة على 
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أي . إنشاء مركبات كيميائية طارئه على البيئة وغريبة عليها
أن التحولات الطبيعية في دورات المواد غير قادرة على 

رة على استيعابها، لأن النظم البيئية لا تشتمل على كائنات قاد
تحليلها وإرجاعها إلى عناصرها الأولى، كما تفعل بالمركبات 

  .)20(العضوية الطبيعية، فزاد تلوث البيئة
وقد زاد حجم التلوث بدرجة كبيرة ؛ جعلته يمتد ليشمل 

وبلغ سيل . كل عناصر البيئة الطبيعية، من ماء وهواء وتربة
التلوث رباه في صورته البشعة، ووصل إلى تسرب 

تشر (اعات النووية، كما حدث في المفاعل النووي الإشع
وما ينتج عن التجارب النووية التي تجريها أعداد ) نوبل

كبيرة من دول العالم مصدراً مستمراً للتلوث الإشعاعي كما 
هي الحال في تجارب الهند وباكستان وأمريكا وفرنسا 

، علاوة على الحوادث النووية المعلنة مثل )21(وإسرائيل
الذي نشأ  2007وعام  1999اليابان في نهاية عام  حادث

. عنه تسرب نووي نتيجة زلزال ارضي أصاب اليابان
بالإضافة إلى تصريف المخلفات النووية، والكيماوية في 
البحار، أو دفنها في الصحراء على نحو يجعلها مقبرة 

  .)22(للنفايات السامة والمشعة
وجه  ويبدو مما سبق أن التلوث الإشعاعي على

: الخصوص من أهم الأخطار التي تضر بالبيئة، ومن هنا قيل
إن مكافحة التلوث تعد مفتاحاً لحماية البيئة وهي في الوقت 
نفسه نقطة الانطلاق في تحديد العمل الضار بها، وتحديد 
الوسائل القانونية الممكنة لمكافحته وجبر الأضرار الناشئة 

  .)23(عنه
ة بمكان تحديد مفهوم التلوث لذلك وغيره يكون من الأهمي

  .عموما والمواد المشعة ومصادرها على وجه الخصوص
وجود ما : ")24(لهذا عرف المشرع الأردني التلوث بأنه

يضر بالبيئة ويؤثر سلبا على عناصرها أو يخل بالتوازن 
  ".الطبيعي لها

من خلال هذا المفهوم وجدنا أن إرادة المشرع الأردني 
بالأثر الناتج عن فعل الإخلال أو التلوث  اتجهت إلى الاهتمام

وهو الضرر، حيث ركز هذا التعريف على أسباب التلوث، 
والعناصر المكونة له الواقعة حالا أو مستقبلا والتي تنال من 
أي عنصر من عناصر البيئة والناجم عن نشاط الإنسان 
الطبيعي والمعنوي العام والخاص، أو فعل الطبيعة المتمثل 

  .لال بالتوازن البيئيفي الإخ
كما يلاحظ أن التعريف لم يحدد طبيعة النشاط الذي نجم 
عنه التلوث أهو نشاط مشروع يكفي لقيام المسؤولية عنه أن 
يتحقق الضرر بصرف النظر عن إمكان وصف هذا النشاط 
بالخطأ، ومن ثم تطبق قواعد المسؤولية الموضوعية ؟ أم انه 

جبره عن طريق  نشاط غير مشروع سبب ضررا يلزم
  ؟)25(المسؤولية التقليدية

ومن جهة أخرى فإن هذا التعريف راعى الحقيقة المقررة 
رب الأرض (في شأن التوازن الطبيعي للبيئة الذي أقامه 

، فقد خلقت الأرض بحكمة بالغة وأودعت عناصرها )والسماء
بمقدار ) االله جلَ جلاله(فيها بعناية فائقة، فكل شيء فيها خلقه 

  .ر معينينوقد
وبالتالي فإننا نستخلص بأن مفهوم التلوث روعي فيه 
إبراز سمة التغير، أي الانتقال بالبيئة من وضع إلى آخر، أي 
تحول من الوضع الطبيعي إلى وضع مخالف يؤثر على 

  .ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية ويخل فيها
وقد أوضح المشرع الأردني في قانون الطاقة النووية 

ية الإشعاعية المفهوم القانوني للمواد المشعة والوقا
الأشعة الكهرومغناطيسية أو : "ومصادرها، حيث عرفها بأنها

أما ". الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها
ظاهرة انبعاث الأشعة من مصادر طبيعية : "الإشعاع، فإنه

  .)26("وصناعية أو النشاط الإشعاعي لمصادر الأشعة
ا يتعلق بمصادر تلوث البيئة بالمواد المشعة أما م

، فقد ظهرت لهذه الإشعاعات تطبيقات )الإشعاعات المؤينة(
. )27(متنوعة ومهمة في الطب والصناعة والعلوم والزراعة

ولكن هذه التطبيقات أظهرت في الوقت نفسه، أنها تشكل 
خطراً على صحة العاملين بها إذا لم تتخذ احتياطات وقائية 

بة، كما أنها تهدد أيضاً بتلوث البيئة نتيجة لاستخدامها، مناس
خاصة، بعد استخدام الإنسان للطاقة النووية، وبعد أن اثبت 

أن الاحتياطات، مهما ) تشر نوبل(حادث المفاعل الذري 
بلغت شدتها لا تمنع من وقوع الحوادث، وان الحادث في هذا 

لى المنطقة ، لأن الأضرار لا تكون قاصرة ع)مكلف(المجال 
التي انبعث فيها الإشعاع، فحتى هذه اللحظة، ومنذ وقوع 

الذي امتدت آثاره للعديد  26/4/1986الحادث المذكور في 
من الدول الأوروبية والآسيوية، لم تتمكن أي دولة أو هيئة 
علمية من قياس مدى الأضرار التي أصابت تلك البلاد على 

ي، أن تولي معظم لذلك، كان من الطبيع. )28(وجه الدقة
الدول، مشكلة الأشعة المؤينة اهتماماً خاصا، لأنها تنطلق في 

، كما اثبت )29(الهواء، ويصبح من الصعب السيطرة عليها
  .ذلك بوضوح حادث تشر نوبل

وننوه هنا أن مصادر الإشعاع تنقسم إلى قسمين 
، المصادر الطبيعية، الصادرة عن الفضاء )30(رئيسيين

، والمصادر الصناعية، الناتجة عن الخارجي والأرض
  .استخدامات الأشعة المؤينة في أوجه الصناعة المختلفة
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  المطلب الثاني
التنظيم القانوني والمسؤولية الإدارية لاستخدامات المواد 

  المشعة
إن عملية ضبط وتنظيم إقامة أو إنشاء النشاطات 
والمنشآت الصناعية النووية المصنفة خطرة على البيئة 

تسب أهمية كبيرة في مجال الوقاية من التلوث الإشعاعي، تك
ويرجع سبب هذه الأهمية إلى كون النشاطات الصناعية تشكل 

  .المصدر الأكبر للتلوث الذي يصيب مختلف عناصر البيئة
وتعتمد عملية مكافحة التلوث الإشعاعي على وضع نظام 
قانوني ينظم ويضبط إجراءات إنشاء أو قيام النشاطات 

خطرة على البيئة أو الملوثة من خلال إخضاعها إلى نظام ال
ترخيص إداري بيئي بحيث يمتنع على مثل هذه المنشآت 
مباشرة نشاطها من دون الحصول على الرخصة الإدارية 
ذات الطابع البيئي، مما لا شك فيه بأنه لدى تطبيق هذا النظام 

ه سيكون بمقدور المسؤولين تحديد مواضع التلوث ومسببات
قبل حدوثه مما يمنحهم الفرصة لاتخاذ أو إلزام صاحب 
المنشاة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن 
تؤدي إلى الحيلولة دون وقوع هذا التلوث وتطويقه من 

  .المصدر
ولبيان ذلك سوف نعالج هذا المطلب من خلال البنود 

  :الآتية
  .لاستخدامات المواد المشعةالتنظيم القانوني : البند الأول

المسؤولية الإدارية لاستخدامات المواد : البند الثاني
  .المشعة
  

  البند الأول
  التنظيم القانوني لاستخدامات المواد المشعة

تحرص تشريعات الضبط الإداري على الوقاية من 
الإشعاع خلال تنظيم التعامل مع الإشعاع ومكافحة آثاره بما 

ه ويقلل من التعرض لأخطاره، وتحرم يحد من سوء استعمال
القوانين التعامل مع الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص، فلا 
يجوز استخدام الأشعة المؤينة أو العمل بها بأي صفة كانت 
أو إقامة أو تشغيل أو إدارة أي منشأة نووية، أو استيراد أو 
تصدير أو تصنيع أو حيازة أو تداول أو نقل أو التخلص من 

الأشعة أو المواد المشعة إلا بعد الحصول على  أجهزة
لما لكل ذلك من أثر ضار على الإنسان . الترخيص اللازم

  .والبيئة
واستناداً لما تقدم فإننا سوف نعالج هذا الموضوع من 

  :خلال الآتي
شروط الاستخدام والتدريب في النشاط : الفرع الأول

  .الإشعاعي
  .عطاء التراخيصالتنظيم والإشراف وإ: الفرع الثاني
التبليغ عن الحوادث وإغلاق المنشآت المهددة : الفرع الثالث

  .للبيئة
  .إنشاء هيئة الوقاية من الإشعاع: الفرع الرابع

  .تنظيم المنشآت النووية في النشاط الطبي: الفرع الخامس
  

  الفرع الأول
  شروط الاستخدام والتدريب في النشاط الإشعاعي

التي أهمها في مجال  -الأردنية  أوجبت التشريعات البيئية
 -" قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية"النشاط الإشعاعي 

اتباع وسائل الضبط الإداري اللازمة للوقاية من الإشعاعات 
الذرية ومكافحة آثارها الضارة، وهذه التشريعات في تطور 

  .من خطرها )31(مستمر لتوفير مزيد من الحماية والضمانات
ريس تلك الحماية أوضح المشرع الأردني في المادة ولتك

) 14(الثانية من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 
، شروط استخدام وتدريب العاملين في مجال 1987لسنة 

النشاط الإشعاعي حيث منع استخدام أو تدريب أي شخص إذا 
 ثمانية عشر عاما في ظروف العمل) 18(كان عمره أقل من 

التي يحتمل أن يزيد التعرض الإشعاعي النووي فيها على 
ثلاثة أعشار حد مكافيء الجرعة الإشعاعية، ويخضع 

من القانون المشار إليه في ) 14(العاملون بحسب نص المادة 
هذه الظروف لرعاية صحية خاصة على أن يتم تقدير عيني 
للمكافىء الجرعي وان يستخدم الكشف العيني للإشعاعات 

  .ارجية، والتلوث الداخلي بالطرق غير المباشرةالخ
كما حظر القانون المذكور استخدام أو تدريب أي شخص 
كعامل أشعة إذا كان دون السادسة عشرة من عمره في ظل 
ظروف لا يحتمل أن يزيد التعرض الإشعاعي السنوي فيها 

  .عن ثلاثة أعشار حد مكافئ الجرعة الإشعاعية
عامل الأمثل واستثناءً من الحالات ومن باب الاستخدام والت

المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون لا يجوز لأي 
شخص طبيعي أو معنوي الحصول على أي مصدر أشعة أو 
حيازته أو تشغيله أو استعماله بأي صورة من الصور، أو 
التداول بأي مادة تصدر عنها أشعة مؤينة أو التعامل معها، 

تعدينها أو طحنها أو تكسيرها أو  بما في ذلك استكشافها أو
استخلاصها أو استخدامها أو بيعها أو تأجيرها أو تحويلها أو 

وتستلزم . )32(نقلها أو استيرادها أو تصنيعها أو التخلص منها
التشريعات وضع خطة طوارئ لمواجهة حوادث التعرض 
الإشعاعي تعتمدها الجهة المختصة بشؤون الوقاية من 

المؤينة، ويتم إخطار العاملين المعنيين  التعرض للإشعاعات
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  .بها وتدريبهم على إجراءات تنفيذها
  

  الفرع الثاني
  التنظيم والإشراف وإعطاء التراخيص

تحرص تشريعات الوقاية من الإشعاع على تحريم التعامل 
مع الإشعاعات المؤينة بغير ترخيص، وتنظم هذا التعامل بما 

فلا . لتعرض لأخطارهايحد من سوء استعمالها ويقلل من ا
يجوز استخدام الأشعة المؤينة أو العمل بها بأي صفة كانت 
أو إقامة أو تشغيل أو إدارة أي منشأة نووية ولا يجوز 
استيراد أو تصدير أو تصدير أو حيازة أو نقل أو التخلص 
من أجهزة الأشعة أو المواد المشعة إلا بعد الحصول على 

نح الترخيص إلا بعد ولا يم. الترخيص اللازم لذلك
توافراشتراطات الوقاية من الإشعاع طبقاً لأحكام القانون، 
وتصدر هذه التراخيص من هيئة الوقاية من الإشعاع أو من 

  .)33(الوزير المختص بناءً على توصيتها
و بالرغم من أهمية رقابة عملية إقامة المنشآت الصناعية 

التلوث  الخطرة كإجراء وقائي من شأنه الحد من نسبة
الإشعاعي، فإن فعاليته لا تغدو أن تكون إلا نسبية في 
المتوسط في ظل تفاوت أنظمة الرقابة والإشراف المطبقة، 
فمن الدول من يأخذ بنظام مزدوج حيث يلجأ إلى التمييز بين 
المنشآت من حيث مدى خطورتها على البيئة، ومن ثم يتم 

م الترخيص إخضاعها لنظام الترخيص ومنها من يأخذ بنظا
  .)34(المسبق قبل إقامة المنشأة دون التمييز بينهما

في  –ومنها الأردن  -فالدول التي تأخذ بالنظام المزدوج
مجال الرقابة على إقامة المنشآت الخطرة على البيئة تهدف 
من هذا الإجراء وضع نظام قانوني ملائم يتناسب مع درجة 

قامة منشأة صناعية تهديد سلامة البيئة الذي يمكن أن يشكله إ
  .خطرة

وبناءً عليه فإن نظام الترخيص في مجال الوقاية من 
الإشعاع يتنوع بتنوع الغاية من استعمال مصدر الإشعاع، 
ومكان وجوده وحماية الناس والبيئة من آثاره وكذلك حماية 
العاملين في مجالات الإشعاع، لهذا توجد تراخيص لإقامة أو 

وتراخيص لاستيراد أو تصدير أو إدارة المنشآت النووية، 
تصنيع أو حيازة أو استعمال واستكشاف وطحن وتكسير أي 

  .مادة يصدر عنها أشعة مؤينة
من نظام ) 15/أ/4(وفي هذا المجال فقد أوضحت المادة 

إدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية حدود اختصاص وزارة 
الطاقة من حيث تنظيم استخدام الطاقة النووية للغايات السلمية 
في مجال الكهرباء والصناعة والطب والصيدلة والزراعة 

اية واستكشاف المعادن وفي أي مجال آخر، وكذلك الوق

والسلامة الإشعاعية وتنسيق التعاون بين المؤسسات الأردنية 
  .المعنية والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال

واستناداً على ما تقدم فقد حظر المشرع البيئي الأردني 
في قانون الطاقة النووية على أي شخص إقامة أو تشغيل أو 

  .)35(ن ترخيص مسبقإدارة منشأة نووية في المملكة دو
ويعد الترخيص باستعمال التكنولوجيا النووية والأشعة 
المؤينة للغايات المهنية والبحث العلمي جزءاً من الترخيص 
المهني أو جزءاً من طبيعة العمل ويمنح في هذه الحالة 
بموافقة الوزارة المعنية بنوع العمل بناءً على تنسيب الوزارة 

  ).لمعدنيةوزارة الطاقة والثروة ا(
أما بالنسبة للترخيص الخاص بحيازة أو تصنيع المواد أو 
المعدات أو المصادر المشعة أو تداولها أو الاتجار بها أو 
التخلص منها فإنه يتم بقرار من وزير الطاقة بناءً على 
تنسيب من هيئة الوقاية من الإشعاع، ويقدم هذا الطلب إلى 

قرر من قبلها مرفقاً به تلك الهيئة على النموذج الرسمي الم
  .)36(الأوراق والوثائق التي تقررها

من ذات القانون على كل من  )37()16(كما أوجبت المادة 
يملك أي مصدر للأشعة أو يتداول به أو يستخدمه أو يتعامل 
بالأشعة المؤينة أو يستخدمها عند نفاذ هذا القانون أن يتقدم 

لى الترخيص اللازم لمديرية الطاقة النووية يطلب الحصول ع
وتصويب أوضاعه مع أحكام القانون على أن يرفق بطلب 
الترخيص بيان مفصل عن مصادر الأشعة التي بحوزته أو 
يتداول بها أو يستخدمها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 

  .العمل بتلك الأحكام
وفي حالة تخلف مقدم طلب الترخيص عن تقديم البيان 

ة فإن حيازته أو تداوله أو المفصل عن مصادر الأشع
استعماله للأشعة المؤينة تعتبر حيازته لتلك المصادر أو 
تداوله بها أو استخدامه للأشعة المؤينة عملا جرميا يعاقب 
عليه بمقتضى أحكام هذا القانون وللوزير بناءً على تنسيب 
الهيئة إغلاق أي مرفق تحفظ تلك المصادر أو تستعمل فيه 

ة والتصرف بها وفقاً لمقتضيات المصلحة الإشعاعات المؤين
العامة ودون أن تكون أي جهة من الجهات مسؤولة عن 

  .)38(تعويضه
وتأكيداً لشروط السلامة العامة فقد قرر المشرع البيئي 

عدم جواز الترخيص لأي شخص طبيعي  )39(الأردني
باستخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل آخر يتعلق بها إلا 

لتحقق من مؤهلاته العلمية والفنية وفحصه طبياً والتحقق بعد ا
من لياقته الصحية طبقاً للشروط الخاصة التي تضعها هيئة 

  .الطاقة النووية
ومن أجل إحكام الرقابة والإشراف على الأنشطة النووية 
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ومتابعتها فقد نص قانون الطاقة النووية أن للوزير بناء على 
أن يعين مراقباً أو أكثر تناط بهم تنسيب هيئة الطاقة النووية 

الاختصاصات والمهام الكفيلة بضبط الوقاية الإشعاعية بما في 
ذلك تفتيش المنشآت والمرافق التي توجد فيها مصادر أشعة 
أو تتداولها أو تتعامل بها أو تستخدمها، وذلك للتحقق من 
توفر شروط ترخيصها وعدم خطورتها على الصحة العامة 

  .)40(ئةونظافة البي
من قانون ) 18(بالإضافة إلى ذلك فقد أعطت المادة 

الطاقة النووية لوزير الطاقة بناءً على تنسيب هيئة الوقاية من 
الإشعاع صلاحية إلغاء الترخيص بالعمل بالمصادر المشعة 
ومنع استخدامها أو مصادرتها أو حجزها، كل ذلك إذا تبين 

و خالف أي شرط أن المرخص له قدم بيانات غير صحيحة، أ
من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أصيب 
بمرض، أو إذا تبين للوزير وجود خطر على البيئة أو 

  .المرخص له أو العاملين بتلك المنشآت
جملة من الموجبات على  )41(كما رتب المشرع الأردني

عاتق المرخص لهم ألزمهم باتباعها وتنفيذها تحت طائلة 
  :رية والجزائية تمثلت بالآتيالمسؤولية الإدا

يترتب على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص، أن  .1
 .يوفر الاحتياطات اللازمة للوقاية من الإشعاع

تعيين ضابط مؤهلٍ للإشراف على تطبيق نظام الوقاية  .2
وفقاً للأسس التي تقررها هيئة الوقاية من الإشعاع 

 .النووي
نفقة علاج الأشخاص الذين يتعرضون للأشعة على  .3

الشخص المرخص بحيازة المصادر المشعة أو التعامل 
 .معها

تطبيق قانون العمل أو الضمان الاجتماعي حسب مقتضى  .4
الحال إذا أصيب احد الأشخاص نتيجة تعرضه للأشعة 

 .بعجز كلي أو جزئي أو أدى هذا التعرض إلى وفاته
على الشخص المرخص له إبلاغ مديرية الدفاع المدني أو  .5

طاقة النووية في وزارة الطاقة هاتفياً وفي أقصر مديرية ال
وقت ممكن عند وقوع أي حادث أدى أو يؤدي إلى تلوث 

 .البيئة بالإشعاع
على الشخص المرخص له وضع رسوم أو إشارات أو  .6

نقوش تحذيرية مناسبة في المناطق المراقبة بالصور 
المتعارفة دولياً وبطريقة واضحة ومفهومة لبيان حجم 

 .رض للإشعاع وطبيعتهخطر التع
على المرخص لهم إنشاء برنامج للإشراف الفيزيائي في  .7

مؤسساتهم تحدد بموجبه طبيعة الاحتياطات الوقائية 
 .اللازمة بصورة تتناسب مع حجم الأخطار المتوقعة

على المرخص لهم إنشاء برنامج للإشراف الطبي في  .8
 .مؤسساتهم لتقويم صحة العاملين فيها وبشكل دوري

المرخص لهم توفير الظروف الملائمة للمشرف  على .9
المعتمد من قبل الوزيرأو من أي جهة أخرى  الطبي

الطبي المهني للقيام بأعمال الإشراف  مخولة بالإشراف
وعليهم تقديم المعلومات التي يطلبها بما في ذلك تفاصيل 

  .الوصف الوظيفي لأي عامل في المؤسسة
  

  الفرع الثالث
  وإغلاق المنشآت المهددة للبيئة التبليغ عن الحوادث

فرضت تشريعات الطاقة النووية والوقاية من الأشعة 
سواء  -المؤينة على المسؤولين عن المصادر الإشعاعية 

عدداً من الواجبات التي يجب  -كانوا ملاكها أو مستغليها 
مراعاتها وذلك لحماية حقوق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية 

تطبيق العملي لإجراءات الضبط وهذا الواجب يعتبر ال
الإداري للوقاية من خطر الإشعاعات النووية الناتجة عن 
التفجير أو الانشطار الذري والأثر السيىء والمفجع على كافة 

  .الكائنات الحية في البيئة التي تتعرض له
لهذا وجدنا أن المشرع البيئي الأردني أوجب في المادة 

والوقاية من الإشعاع، على  من قانون الطاقة النووية) 22(
كل شخص مرخص له بمقتضى أحكام هذا القانون إبلاغ 
مديرية الطاقة النووية في وزارة الطاقة الأردنية أو مديرية 
الدفاع المدني هاتفياً في اقصر وقت ممكن يبلغ عن وقوع أي 
حادث أدى أو قد يؤدي إلى تلوث البيئة، أو تعرض أي 

لى الجرعة القصوى أو عند شخص لجرعة إشعاعية تزيد ع
فقدان أي مصدر للأشعة المؤينة أو وقوع تلف فيها أو فقدان 
السيطرة مع إيضاح تفاصيل الحادث وبيان الأسباب التي أدت 
إلى وقوعه على أن لا تزيد هذه المدة على عشرين ساعة من 
وقت وقوع الحادث، وعلى أن يتبع الإبلاغ الهاتفي توثيق 

  .خطي للإبلاغ
ساً لسلطات الضبط الإداري في مجال حماية البيئة وتكري

وتفعيلا للدور الرقابي الذي تقوم به، فقد أعطى المشرع 
الأردني لوزير الطاقة صلاحيات واسعة تتمثل في إلغاء 
الترخيص بالعمل بالمصادر المشعة، وسلطة إغلاق المنشأة 
نهائياً ووقفها عن العمل بمصادر الأشعة وذلك على الوجه 

  :تيالآ
للوزير بناء على تنسيب هيئة الوقاية من الإشعاع إلغاء 
الترخيص بالعمل بالمصادر المشعة ومنع استخدامها أو 
مصادرتها أو حجزها على نفقة المرخص له في الحالات 

  :)42(الآتية
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إذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة أو  .1
غير مشروعة ترتب عليها صدور  لجأ إلى طرق

 .الترخيص
إذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المنصوص  .2

عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة 
 .بموجبه

إذا أصيب المرخص له بمرض يجعله غير قادر على  .3
الشخص المؤهل عليها  العمل بالأشعة المؤينة ما لم يتوفر

  .والمرخص من الجهة المعينة لممارسة العمل نفسه
ا تبين للوزير وجود خطر على البيئة أو على المرخص إذ. 4

  .له أو العاملين لديه نتيجة لتعرضهم للأشعة المؤينة
وبموجب هذه المادة أيضاً يجوز للوزير وقف العمل فوراً 
بالترخيص للمدة التي يحددها كما يجوز له إعطاء مهلة 

  .للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة أو يحددها له
كما أعطى المشرع للوزير بناءً على تنسيب هيئة الوقاية 
من الإشعاع صلاحية إغلاق أي مرفق أو منشأة أو مؤسسة 
أو محل وحجز جميع الموجودات فيها أو التابعة لها في أي 

  :)43(من الحالات الآتية
إذاُ قِدم مالك المرفق أو المنشأة أو المؤسسة أو المحل  -1

المحكمة لارتكابه مخالفة إلى الادعاء العام أو إلى 
لأي حكم من أحكام هذا القانون، يبقى الإغلاق 

  .والحجز رهناً بنتيجة المحاكمة وقرار المحاكمة فيها
إذا تبين أن إبقاء المحل أو المؤسسة أو المنشأة  -2

مفتوحة أو استمرارها في العمل أو السماح بتداول 
الموجودات فيها أو استعمالها يشكل خطراً على 

ة العامة أو السلامة العامة، يبقى قرار الوزير الصح
معمولاً به إلى أن تتم إزالة أسبابه دون أن تكون أي 
جهة رسمية أو عامة ملزمة بالتعويض أو ضمان أي 

 .أضرار من جراء تنفيذ القرار
  

  الفرع الرابع
  إنشاء هيئة الوقاية من الإشعاع

ثر ذات يعمد المشرع عادة على تحديد جهة إدارية أو أك
صلاحيات محددة لتتولى القيام بأعمال الإشراف والرقابة على 
تنفيذ أحكام القانون الخاص بالوقاية من الإشعاع، لهذا تم 
إنشاء هيئة الوقاية من الإشعاع ضمن ملاك وزارة الطاقة 
والثروة المعدنية بموجب المادة الخامسة من قانون الطاقة 

، وخص 1987لسنة ) 14(النووية والوقاية الإشعاعية رقم 
المشرع هذه الهيئة بمجموعة من الصلاحيات والمهام 

  :)44(تمارسها على الوجه الآتي

إبداء المشورة للجهات الرسمية أو الأهلية في الأمور  -1
 .المتعلقة بالوقاية من الإشعاع

اقتراح الخطط والسياسات والتشريعات الوطنية الهادفة  -2
ن وممتلكاته من أخطار لحفظ الحياة والبيئة وصحة الإنسا

 .الأشعة المؤينة
مراقبة النظم والإجراءات المتعلقة بالسلامة الإشعاعية  -3

 .والإشراف عليها وتوجيهيا
التوصية للوزير بإصدار الرخص ووقف العمل بها أو  -4

إلغاء المنشآت في مجال إنتاج أو تخزين أو استخدام أو 
 .الاتجار بأي مصدر من مصادر الأشعة

التفتيش على المؤسسات المرخص لها للتأكد من إجراء  -5
توفر احتياطات ونظم الوقاية الإشعاعية فيها بصورة 

 .كافية
دعم وتشجيع البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير  -6

 .العمل لتحقيق أهداف الهيئة وبرامجها
دراسة حالات الإصابات الإشعاعية أو التلوث البيئي  -7

وتقصي أسبابها والتعاون  الناجمة عن التسرب الإشعاعي
في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لمنع 

 .وقوعها أو الحد منها ومعالجتها
كما توجب التشريعات ذات العلاقة تخصيص عدد من 
الموظفين للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على مصادر 

ولهم . الإشعاع ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي
ل كافة الأماكن التي توجد بها أجهزة الأشعة أو حق دخو

المواد المشعة ولهم حق الإطلاع على المستندات والسجلات، 
وإجراء القياسات اللازمة للتحقق من تطبيق أحكام تشريعات 

وله حق تحرير المحاضر بالمخالفات أو . الوقاية من الإشعاع
إلى الجهات  الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذه الأحكام وإحالتها

ولهم الاستعانة لذلك برجال الأمن، وتعطي بعض . المختصة
التشريعات لمفتشي الرقابة الإشعاعية حق وقف النشاط 
المخالف أو مصادرة مصادر الإشعاع التي تشكل خطراً يهدد 
صحة العاملين أو الصحة العامة ويستلزم اتخاذ إجراءات 

  .)45(فورية
 - شعاع في الأردن وتوجب تشريعات الوقاية من الإ

تعيين مسؤول ضابط للوقاية الإشعاعية  -فضلاً عن ذلك 
للإشراف على تطبيق نظم الوقاية الإشعاعية المقررة 

  .)46(والمساعدة في تقديم المشورة في هذا المجال
  

  الفرع الخامس
  تنظيم المنشآت النووية في النشاط الطبي

إن تقنين وضبط النشاطات الطبية التي تستخدم 
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التكنولوجيا النووية التي من شأنها أن تحدث تلوثاً بيئياً يقوم 
وجود نظام رقابي بيئي على إقامة المنشآت : على أمرين

الطبية الخطرة على البيئة من جهة، وعلى ضبط استخدام 
  .التكنولوجيا النووية في المجال الطبي من جهة أخرى

على فمن حيث ضبط عملية إقامة المنشآت الطبية الخطرة 
البيئة، فقد فرض نظام رقابي بيئي على إقامة تلك المنشآت 
مضبوط بأحكام قانونية خاصة تخضع بموجبها لنظام 

حيث منحت وزارة الطاقة الأردنية  )47(الترخيص المسبق
صلاحيات تنظيم استخدام الطاقة النووية للغايات السلمية في 

  .)48(المجال الطبي
من نظام وتنظيم وزارة  )15/أ/4(وعليه فقد نصت المادة 

، 1985لسنة  26الطاقة والثروة المعدنية الأردنية رقم 
والمتعلق بحماية البيئة على إخضاع استخدامات الطاقة 
النووية للغايات السلمية في مجال الكهرباء والصناعة 
والزراعة والطب والصيدلة واستكشاف المعادن وفي أي 

ة والسلامة الإشعاعية مجال آخر لهذا القانون، وكذلك الوقاي
وتنسيق التعاون بين المؤسسات الأردنية المعنية والمؤسسات 

  .الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال
وفي رأينا أن نظام الترخيص المشار إليه سابقاً، ما هو 
في الحقيقية إلا الرخصة الإدارية اللازمة لمباشرة النشاطات 

سواء من . ها أية صبغة بيئيةالطبية المختلفة دون أن تكون ل
جهة تحديد إحراءات الحصول على الترخيص أو تضمين 
طلب الترخيص إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي لتلك 

ولم يكن الهدف من تنظيم استخدامات الأشعة . المنشآت
النووية في المجال الطبي فرض نوع من الرقابة البيئية على 

ح العامة للمجتمع كالصحة تلك النشاطات وإنما تحقيق المصال
  .العامة
) 12(رقم  )49(مع صدور قانون حماية البيئة الأردنيو

نجده قد استدرك بعض جوانب النقص في  1995لسنة 
شروط الترخيص الواردة في قانون الطاقة والوقاية الإشعاعية 
الأردني المشار إليه سابقاً حيث نجد المشرع قد نص في 

من قانون حماية البيئة المذكور ) و(المادة الخامسة الفقرة 
على وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة 
لكافة المشاريع للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط 

  .المسبقة لترخيص أياً منها وتجديد ترخيصها
وقد فرض المشرع الأردني فيما يتعلق بحماية البيئة على 

ت الاستعمالات الخطرة على أصحاب أو مستعملي المنشآت ذا
البيئة ممن لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في قرار 

وبالنسبة للعقوبات . الرخصة عقوبات إدارية وجزائية متعددة
الإدارية فتتراوح بين توجيه الإنذار وحتى إغلاق المنشأة 

يضاف إلى ذلك أن غرامات وعقوبات بالسجن يمكن أن 
أو بكلتا . لعقوبات الإداريةتفرض على المخالف بجانب ا

العقوبتين وذلك بما يتناسب مع نوع المخالفة وللمحكمة أيضاً 
أن تقرر عدم ممارسة المنشأة لنشاطها حتى يصار إلى إزالة 

  .المخالفة
أما من حيث ضبط استخدامات الإشعاعات النووية في 
المجال الطبي، فقد تبين أن استخدام الإشعاعات النووية يشكل 

لأسباب المهمة لتلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان أحد ا
للخطر، ومن المعلوم أن هذه الملوثات الإشعاعية تصل إلى 
الإنسان عن طريق التشخيص أو المعالجة، وهذه المسألة 
تكتسب أهمية خاصة في الأردن لكونه دولة يستخدم تلك 
الإشعاعات لغايات الاستطباب من بعض الأمراض، وانطلاقاً 

الواقع فإن مكافحة فعالة للتلوث الإشعاعي الناتج من  من هذا
مصادر طبية تستوجب وضع الضوابط القانونية الضرورية 

. التي تضمن ضبط استخدام المواد المشعة في المجال الطبي
وضبط استخدامها يتم عن طريق وضع رقابة على تصنيفها 

الخ من ناحية وعن ... وحيازتها وتخزينها والاتجار بها
  .ق وضع ضوابط وقيود على طريقة استعمالهاطري

من قانون الطاقة النووية ) 13(وعليه فقد منعت المادة 
السلطة أو الجهة المرخص لها باستخدام  )50(الأردني

التكنولوجيا النووية للأغراض الطبية أن تقوم بأي تشخيص 
أو معالجة تتضمن تعرضاً إشعاعياً إلا إذا كان ذلك سيؤدي 

يجابية ذات فائدة حقيقية تعود على الشخص إلى نتائج إ
  .المعالج بواسطة ذلك التعرض

من ذات القانون المشار إليه ) 27(كما نصت المادة 
ولغايات الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات النووية في 
مجال النشاط الطبي أنه لا يجوز إجراء الفحص الطبي 
الإشعاعي لأي شخص سواء كان لأغراض التشخيص أو 
المعالجة أو التعيين في أي وظيفة أو عمل إلا إذا كانت هناك 

. أسباب لتلك الطريقة أو تعذر وجود أي تقنية أخرى للفحص
وعند الفحص في حالات الحمل يتوجب استخدام الوسائل التي 

ولكن في الواقع فإن تلك . تتضمن أقل تعرض للإشعاع
طبي لا الضوابط على استخدام المواد المشعة في المجال ال

تمثل وسائل قانونية كافية وملائمة في هذا المجال وذلك لعدم 
مواكبة تلك الوسائل التي تضمنتها التشريعات الوقائية من 
خطر الإشعاعات مع التطور العلمي الهائل في مجال 
استخدامات المواد المشعة في الطب ومعالجة الأمراض 

يقاس  السرطانية منها إذا ما علمنا أن تطور أي مجتمع
بتطور التشريعات التي تنظم حياته، وتحمي أفراده، فبقدر 
تطورها يكون تطور المجتمع، فإن المشرع الذي لا يراقب 
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بتشريعاته وتوقعاته سرعة تطور الحياة من حوله، من 
الناحيتين العلمية والعملية، ويسارع إلى التدخل تشريعياً 

لى حياة لتنظيم استخدام ما يكشف عنه العلم وما يدخل ع
أفراده من تقدم ليحميهم من الآثار الضارة، يجعل حركة 
التشريع قاصرة عن حد الكفاية لحماية المجتمع، ومتخلفة عن 
مسايرة تطور الحياة من حوله ومن خلال هذا القصور قد 
تجد في تلك المجتمعات أفعالاً من شأنها الإضرار بالإنسانية 

جهها، خاصة في مجالي دون ان تجد لها تنظيماً قانونياً يوا
التجريم والعقاب، من اجل تحقيق حماية قانونية جنائية لازمة 

  .لحماية الإنسان
ولا شك في ان استخدامات الطاقة النووية بصفة عامة 
والتلوث الإشعاعي للبيئة بصفة خاصة، يعدان من أحدث 
المجالات التي تعرضت لها تشريعات البلاد المتنامية، إن 

  .لها اصلاً كانت قد تعرضت
  

  البند الثاني
  المسؤولية الإدارية لاستخدام المواد المشعة

لقد شاع استخدام المواد المؤينة في وقتنا الحاضر بشكل 
كبير وفي صور وأغراض متعددة بعضها سلمي والبعض 

وبما أن هناك ضوابط أقرتها التشريعات . الآخر عسكري
والواجب تطبيقها البيئية المختلفة على استخدامات تلك المواد 

من قبل الإدارة سواء لجهة إعطاء الترخيص ومراقبة شروط 
ذلك أو في حالة المخالفة اللاحقة لقواعد الترخيص وشروط 
إنشاء المنشآت الخطرة على البيئة والإنسان وظروف 

وبناءً عليه فقد تم تقرير مسؤولية الإدارة عن الكثير . نشاطها
  .نتج عنه ضرر للغيرمن أعمالها غير العقدية التي ي

وتقوم هذه المسؤولية إما على أساس الخطأ وأركانها 
الخطأ والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وترجع أصالة : ثلاثة

والقاعدة . القواعد الإدارية في هذا الصدد إلى ركن الخطأ
منشئ هذه (التقليدية التي جرى عليها مجلس الدولة الفرنسي 

ا الصدد أنها تنحصر في التمييز في هذ) المسؤولية وراعيها
بين الخطأ المصلحي أو المرفقي الذي ينسب فيه الإهمال أو 

وبين الخطأ الشخصي الذي . التقصير إلى المرفق العام ذاته
ينسب إلى الموظف، وفي الحالة الأولى تقع المسؤولية على 

وفي الحالة . عاتق الإدارة وحدها، وهي التي تدفع التعويض
ن المسؤولية على الموظف شخصياً، وينفذ الحكم الثانية تكو

لم يأخذ القضاء الإداري الأردني . ()51(في أمواله الخاصة
  ).بمسؤولية الموظف عن أعمال الإدارة

كما يمكن أن تتقرر مسؤولية الإدارة على أساس 
المخاطر، بمعنى أن يحكم بالتعويض عن أضرار نجمت عن 

أي أن . شوبه شائبةتصرف مشروع من جانب الإدارة ولا ت
هما الضرر : المسؤولية تقوم على ركنين فقط من أركانها

وعلاقة السببية بينه وبين تصرف الإدارة، وبهذا تتميز 
المسؤولية هنا عن تلك التي تنجم عن سوء تنظيم المرفق في 

. مجموعه ولو لم يمكن إسناد خطأ معين إلى موظف بعينه
في الحالة الثانية هناك . أفالمسؤولية هنا منبتة الصلة بالخط

خطأ مجهل يستشفه المجلس من سوء تنظيم المرفق، أو 
  .)52(مجانبته للقواعد الضابطة لسيره

ونتحدث فيما يلي عن مسؤولية الإدارة عن عدم أداء 
العمل الواجب عليها لحماية البيئة، ثم عن مسؤوليتها عن 

  .)53(سوء قيامها بهذا العمل
  
  عدم أداء العملالمسؤولية عن  –أولاً

يقع على السلطات الإدارية عبء مراقبة وتنفيذ القوانين 
والأنظمة البيئية عامة، وعلى وحداتها الإدارية رصد 
الملوثات الإشعاعية من مصادرها المختلفة ومعالجة 
الإختلالات الناتجة عن استعمالات تلك الإشعاعات والتصرف 

  .بها
لتدهور البيئي في وبالتالي تعتبر الإدارة مسؤولة عن ا

حالة عدم تنفيذها أو في حالة تهاونها في تنفيذ القوانين، كما 
أن الإدارة هي المسؤولة عن توفير الكفاءات المدربة وعن 
إعداد الدورات التدريبية للعاملين في العلوم النووية والوقاية 
الإشعاعية وتنظيم ونشر الوعي البيئي، وتوفير المعلومات 

  .)54(وحماية البيئة وأجهزة الصيانة
وتقوم الإدارة بمراقبة المصانع والمنشآت والمحال 
المختلفة والسماح لها بالعمل ضمن شروط ترخيصها، واتخاذ 
ما تراه مناسباً من العقوبات الرادعة بحقها عند مخالفتها 
لشروط إنشائها، وهي مسؤولة أيضاً عن مراقبة دخول 

وطمرها . داخل البلاد وخروج النفايات الخطرة واستعمالاتها
  .)55(في الأراضي الأردنية

تعد الإدارة مسؤولة عن وضع المعايير والمواصفات و
القياسية وتحديد المستويات المسموح بها لاستخدامات الأشعة 

وإجراء التفتيش على المؤسسات المرخصة للتأكد . المؤينة
من توفر الاحتياطات ونظم الوقاية الإشعاعية فيها بصورة 

  .كافية
مع ذلك لا يؤدي تقاعس الإدارة عن استعمال سلطتها و

الضبطية في اتخاذ الإجراءات الفردية أو التنظيمية 
الضرورية لتنفيذ التنظيم الهادف إلى المحافظة على النظام 
العام إلى تحقق مسؤوليتها إلا إذا كان عدم تصرفها يمكن أن 

  .)56(يكيف بأنه خطأ جسيم
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  عن سوء أداء العملالمسؤولية  –ثانياً
لا يشترط لتحقق مسؤولية الإدارة عند تدخلها تدخلا 
إيجابياً لحماية البيئة جسامة الخطأ المادي أو القانوني الذي 
يقع منها، ومن أمثلة الأخطاء التي يمكن أن تقع في هذا 
المجال قيام الإدارة بإغلاق إحدى المنشآت، بهدف حماية 

ووية، بالمخالفة لأحكام البيئة من خطر الإشعاعات الن
  .القانون

ويقدر القضاء عادة درجة جسامة خطأ الإدارة الذي 
من هذه الاعتبارات . يستتبع مسؤوليتها وفق اعتبارات متعددة

وقت وقوع الخطأ، فالخطأ الذي يقع في ظروف استثنائية، 
كحالة وقوع خطأ في الأماكن النائية البعيدة عن العمران 

ة المسؤولية عنه درجة أكبر من جسامة يتطلب القضاء لإثار
  .الخطأ
  

  المطلب الثالث
  الحماية الإدارية للبيئة من خطر الإشعاعات النووية

  
، من )57("حماية البيئة"تعد الإجراءات الإدارية المؤدية إلى 

خطر الإشعاعات النووية الوظيفة الأهم من بين وظائف 
مجال حماية الإدارة والتي تشكل هدفاً للضبط الإداري في 

الصحة العامة عن طريق إصدار القرارات الفردية 
والتنظيمية، واستخدام القوة المادية، مع ما يستتبع ذلك من 
فرض قيود على الحريات الفردية، يستلزمها انتظام أمر 

  .الحياة في المجتمع الذي نعيش فيه
المتمثل في إجراءات الحماية الإدارية  -وللضبط الإداري 

اتصال وثيق بالحريات العامة وحقوق الأفراد، إذ  -الوقائية 
إن حماية النظام العام وصيانته من تجاوزات الأفراد تقتضي 

  .فرض قيود عليها
ونظراً للحساسية الشديدة في التعامل مع الإشعاعات 
النووية وانعكاساتها المباشرة على الأمن القومي، عولجت 

لأردني إلى إنشاء المسألة بصرامة، لذا فقد بادر المشرع ا
وزارة للطاقة متخصصة وهيئة للطاقة النووية منبثقة عنها، 
أسندت إليها مهمة الإشراف والتفتيش على المنشآت ذات 
الصلة بالأنشطة النووية، وأعطيت تلك الأجهزة من أجل 
القيام بواجباتها صلاحية ضبط إداري تشمل الرقابة الوقائية 

امات للنشاط النووي السابقة واللاحقة على أي استخد
المرخص له، بالإضافة إلى منع مزاولة أي نشاط يمكن أن 

  .يصيب البيئة والإنسان بالخطر
ويمكننا أن نوجز مهام مأموري الضبط الإداري في مجال 

  :الوقاية من الإشعاع وحماية البيئة فيما يلي

  
  القيام بأعمال الرقابة والتفتيش -أولاً

ح غالباً مأموري الضبط بادي ذي بدء نوضح بأنه يمن
يطلق عليهم قانون الطاقة النووية الأردني في المادة (الإداري 

في مجال حماية البيئة من ) الثانية ضباط الوقاية الإشعاعية
خطر الإشعاعات المؤينة صفة الضبطية القضائية، لكي 
يتمكنوا من ضبط المخالفات والجرائم البيئية في حال اكتشافها 

ذلك أثناء قيامهم بأعمال الرقابة والتفتيش المسندة إذا تبين لهم 
والمتمثلة بإجراء التفتيش على . إليهم والمكلفين بها قانوناً

المؤسسات المرخصة للتأكد من توفر احتياطات ونظم الوقاية 
الإشعاعية فيها بصورة كافية ومراجعة طرق الفحص 

توفر والمعالجة التي تستخدم فيها مصادر الأشعة للتأكد من 
الاحتياطات اللازمة لمنع الأضرار الجسدية الجينية والجنينية 

  .)58(الناشئة عن التعرض لتلك المصادر
ولهم في ذلك دراسة حالات الإصابات الشعاعية والتثبت 

والاستعانة بمن . من وقوعها ومصادرها وتقصي أسبابها
يروه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة لمساعدتهم في 

  .أعمالهم ومهامهمالقيام ب
ومما يتوجب على مأمور الضبط أن لا ينتظر في مقر 
عمله لحين ورود بلاغ إليه بوجود جريمة في حق البيئة، بل 
عليه القيام بتفقد الأماكن والمنشآت لمتابعة الوضع البيئي 

ومن ثم إذا تبين له أن هناك مخالفة لأحكام وقوانين . فيها
صفته كمأمور ضبط إداري  البيئة أن يتجرد على الفور من

ويبدأ في مباشرة عمله وممارسة اختصاصاته كمأمور ضبط 
قضائي لضبط هذه المخالفة وجمع كافة الأدلة اللازمة على 
إثباتها والتوصل إلى مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات المقررة 

  .قانوناً في حقهم
  
دخول الأماكن المختلفة في المنشآت العاملة في مجال  -ثانياً

  المؤينة الأشعة
أي مكان : يقصد بأماكن العمل في مجال الأشعة المؤينة

معد لمباشرة نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو مهني أو 
طبي أو غير ذلك طالما كان عليه الالتزام بتطبيق أحكام 
قوانين حماية البيئة من التلوث الإشعاعي والقرارات المنفذة 

  .لها
دخول أماكن العمل بدون  ويحق لمأموري الضبط الإداري

إذن صاحب العمل طالما كانت المنشاة غير متوقفة عن 
وعليه القيام بالإطلاع على السجلات والبيانات . العمل

المتواجدة بمكان العمل، والتأكد من توفر احتياطات ونظم 
الوقاية الإشعاعية فيها بصورة كافية ومراجعة طرق الفحص 
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صادر الأشعة للتأكد من توفر والمعالجة التي تستخدم فيها م
الاحتياطات اللازمة لمنع الأضرار الجسدية الجينية والجنينية 

  .)59(الناشئة عن التعرض لتلك المصادر
  
  أخذ العينات والقياسات اللازمة -ثالثاً

يجب على مأمور الضبط الإداري أن يثبت جرائم البيئة 
راف عند مراجعة برامج الكشف والإش -التي يتوصل إليها 
بكافة الأدلة والبراهين المتحصل عليها  –الفيزيائي الدوري 

بشكل قانوني صحيح، فأي إجراء يقوم به مأمور الضبط 
ومن أهم . بالمخالفة للقانون لا يعتد به، ويترتب عليه البطلان

الأدلة التي يتوقف عليها مدى مسؤولية صاحب المنشأة نتائج 
ط، فلذلك يكون لأخذ العينات التي يحصل عليها مأمور الضب

العينة وإجراء التحاليل والقياسات المطلوبة أهمية بالغة، 
لصاحب الشأن الطعن في إجراءاتها ونتائجها إذا تبين له عدم 
صحتها، ولهذا يتعين على مأمور الضبط مراعاة الأصول 
الفنية والعلمية الواجبة الاتباع في هذا الصدد من جانب، وبما 

  .)60(منشأة من جانب آخريكفل ويحمي صاحب ال
  
  تحرير محاضر الضبط -رابعاً

يجب على مأمور الضبط الإداري عند ضبط أي مخالفة 
أن يحرر محضراً بذلك يثبت فيه كافة الإجراءات التي قام 
بها وما لديه من معلومات بشأن هذه المخالفة، ووقت اتخاذ 
هذه الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن يشتمل المحضر 

اسم وصفة محرره وتاريخ تحريره، وأن يحمل توقيع على 
الشهود والخبراء الذين تم سماعهم، بالإضافة إلى كافة 
البيانات التي تخص المنشأة المخالفة وصاحبها أو بيانات 
المخالفة والترخيص، وأن يرفق مع المحضر كافة المستندات 
والوثائق والمخططات إن وجدت التي يرى مأمور الضبط 

ا في إثبات المخالفة ويرسلها بعد ذلك إلى الجهة أهميته
  .المختصة قانوناً بإجراء التحقيق

واستكمالاً للدور الفعال الذي يقوم به مأمور الضبط 
الإداري، تبنت الدولة في برامجها الخاصة بحماية البيئة 
التوجه إلى تبني مشروع وطني لتقييم الأثر البيئي باعتباره 

ارية من أجل المحافظة على التنمية أحد أهم الوسائل الإد
المستدامة، والتي تعني فيما تعنيه الإبقاء على تجدد الموارد 

وأصبح لدينا في الأردن بعض . من أجل المحافظة عليها
. الخبرة في مجال تقييم الأثر البيئي في السنوات الأخيرة

وتقوم الأردن حالياً بتأسيس نظام وطني لتقييم الأثر البيئي 
. المؤسسات والمهارات المطلوبة لدعم الإطار القانوني وبناء

ومن المؤمل أن يتضمن هذا النظام عدة مراحل تقييمية يمكن 

  :أجمالها بالآتي
  .البحث في التأثيرات البيئية وتحديدها -1
التقييم، تخفيف (تحضير تقرير تقييم الأثر البيئي ويتضمن  –2

  ).التأثيرات البيئية، خطة الإدارة البيئية
  .)61(المتابعة والمراقبة –3

 1995لسنة ) 12(ويعد قانون حماية البيئة الأردني رقم 
ولابد . خطوة متقدمة جداً في مجال الاهتمام بالبيئة في الأردن

أن أشير هنا إلى نظام سلطة إقليم العقبة لتقييم الأثر البيئي 
الذي صدر بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 

، الذي يشكل مثالاً حياً للإطار القانوني 2000لسنة ) 32(رقم 
المنظم للعلاقة بين الإدارات البيئية الحكومية والشركات 
صاحبة المشاريع الصناعية في مجال تقييم الأثر البيئي 

  .للمشاريع
ونتيجة للاتجاه المتشدد للمشرع الأردني لحماية البيئة من 

تبني جملة من التدابير خطر الإشعاعات النووية اتجه إلى 
أنه أوجب على أي شخص يرغب في : )62(الإدارية أهمها

تشغيل أو إدارة أي منشأة نووية أن يحصل على ترخيص 
مسبق من الجهات الإدارية ذات الاختصاص، كما تشدد في 
الحظر على أي شخص في غير الحالات المرخص بها 

و الحصول على أي مصدر أشعة أو حيازته أو تشغيله أ
استعماله أو تداوله، وبخصوص طرح النفايات المشعة أو 
بقاياها في الأراضي الأردنية فقد منعها المشرع تحت طائلة 

  .المسؤولية الجنائية
ومن التدابير الوقائية التي تبناها المشرع الأردني التي 
تقرر حماية للصحة العامة، أنه منع عقد الدورات التدريبية 

لمحتمل أن يزيد فيها التعرض الإشعاعي للأفراد إذا كان من ا
السنوي على ثلاثة أعشار حد مكافئ الجرعة الإشعاعية 
ويكون عمرهم دون الثامنة عشر، ويمنع استخدام أي عامل 

  .)63(دون السادسة عشر من عمره
، أي شخص أن يوفر الاحتياطات )64(وألزم القانون

وقوع اللازمة والمناسبة للوقاية الإشعاعية، وفي حالة 
الإصابة عليه أن يعالج الأشخاص الذين يتعرضون للأشعة 
على نفقة الشخص المرخص بحيازة المواد المشعة أو التعامل 

  .فيها
ولتمكين العاملين لتلك المنشآت من أخذ إحتياطاتهم أوجب 
المشرع على أصحابها أن يضعوا النقوش والرسومات 

ر التحذيرية بصورة واضحة ومفهومة لبيان حجم خط
التعرض وطبيعته على أن تتم المراجعة الدورية والكشف 
الطبي لحالات الإصابة وأسبابها والمصابين لتقويم صحتهم 

  .والتأكد من الملاءمة المستمرة بين العمل وصحة العامل
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كما يتوجب على الشخص المرخص له استخدام مصادر 
 الأشعة المؤينة بمقتضى أحكام هذا القانون إبلاغ مدير هيئة
الوقاية من الإشعاع هاتفياً وفي أقصر فترة زمنية ممكنة عند 
وقوع أي حادث أدى أو قد يؤدي إلى تلوث البيئة من مصادر 

، مما يسمح للإدارة بمراقبة آثار هذا النشاط على )65(إشعاعية
الإنسان والبيئة واتخاذ اللازم من الإجراءات لمنع التلوث أو 

ى ما تقدم فقد أعطى القانون بالإضافة إل. التخفيف من آثاره
وزير الطاقة بناءً على تنسيب هيئة الطاقة النووية إغلاق أي 
مرفق تحفظ به أو تستعمل فيه الإشعاعات المؤينة والتصرف 
بها دون تعويضه عن ذلك إذا لم يحصل على الترخيص 
القانوني الذي يوجب عليه تقديم بيان مفصل لمصادر الأشعة 

ول بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل التي بحوزته أو يتدا
  .بتلك الأحكام

من قانون ) 18(كما حدد المشرع الأردني في المادة 
الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية الحالات التي تجيز لوزير 
الطاقة أن يلغي الترخيص بالعمل بالمصادر المشعة ومنع 

ص استخدامه ومصادرتها أو الحجز عليها على نفقة المرخ
له، بحيث اعتبرت تلك التدابير من إجراءات الضبط الإداري 
اللاحقة لمنح الترخيص، لذا فإنها توصف بالتدابير العلاجية، 
وهذا يدل على مدى حرص المشرع الأردني في إسباغ 
الحماية على استخدامات المواد المشعة حتى بعد منح 

  .التراخيص المشروطة ابتداءً
  

  ةـالخاتم
  

تقدم من بحثنا هذا مفهوم حق الإنسان في أوضحنا فيما 
البيئة بوصفه أحد حقوق الإنسان الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع من خلال ضمان عيشه 

مما يلقي على . في بيئة نظيفة وخالية من كل ما يعكر صفوها
عاتق جميع المواطنين واجب العمل على حماية البيئة 

ين عناصرها من خلال الانتقال من الالتزام الأخلاقي وتحس
إلى الالتزام القانوني على الدول والأفراد والمتمثل في جملة 
من إجراءات الضبط الإداري الواجبة الاتباع من قبل إدارات 
الدولة لحماية البيئة من خطر التلوث الإشعاعي على وجه 

  .الخصوص
سان والبيئة، فقد ونظراً للارتباط الوثيق بين حق الإن

أوضحنا مفهوم التلوث الإشعاعي والمواد المشعة، للتوصل 
إلى توضيح طبيعة العلاقة التي تربط بين الإنسان والبيئة، 
وهذه العلاقة تتجسد معالمها في بحث التنظيم القانوني 
لاستخدامات المواد المشعة وتحديد المسؤولية عن الاختلالات 

ام استخدام وتدريب العاملين في التي تواكب تطبيق نظم وأحك
مجال النشاط الإشعاعي، وإعطاء التراخيص والإشراف على 
شروط منحها، والتبليغ عن الحوادث في المنشآت النووية، 

  .وكذلك في مجال استخدامات المواد المشعة في النشاط الطبي
وقد بينا أن تلك المخالفات إنما تقع من الإنسان الذي يمثل 

سي في المحافظة على البيئة والحريص على العنصر الأسا
لذا لابد من التركيز . منع وقوع التلوث وتحقيق التوازن البيئي

على العامل البشري لجهة تطوير مهاراته وقدرته على 
التعامل مع تلك الأنشطة، والتركيز على سلوكياته من خلال 
التوعية، والعمل على تدارك النقص والضعف في 

الإدارة للمشاكل البيئية والحلول اللازمة  التشريعات، وجهل
لها فقد حار العالم الغربي بقوانينه، واستنفد حيله للحفاظ على 
البيئة بسن القوانين، ولذلك لم يعد الاتجاه السائد فيه الآن يقف 
عند حد إصدار القوانين، وإنما يتعداه إلى الجوانب الأخلاقية 

يها وصيانتها واجباً أخلاقياً والجمالية للبيئة، إذ يمثل الحفاظ عل
  .وجمالياً

وفي الإطار التشريعي للبيئة وما ينبثق عنها من إجراءات 
الضبط الإداري الخاص بالحماية من التلوث الإشعاعي تبين 
لنا أن هناك غموضاً في بعض التشريعات وتشابكًا وتشتتًا 
وتعددًا في الاختصاصات والعقوبات والإجراءات، الأمر الذي 

وفي هذا . ارتباكاً لدى القاضي والمحامي والباحث خلق
الصدد ركزنا في بحثنا على أحد صور الحماية القانونية للبيئة 
ألا وهو الضبط الإداري كإجراء وقائي من أخطار التلوث 
الإشعاعي حيث لاحظنا قلة النصوص القانونية التي عالجت 

  .هذا النوع من التلوث
قييم الأثر البيئي للمشاريع ومما يجدر الإشارة إليه أن ت

ذات النشاط النووي تشكل عنصراً أساسياً من عناصر 
المشروع ولابد منه خصوصاً في المشاريع الكبيرة ذات الأثر 
السلبي، ونظراً لأن تقييم الأثر البيئي يعتبر أحد أهم الوسائل 
الإدارية من أجل وقف التدهور البيئي وللمحافظة على 

ة ونقية وخالية من التلوث صالحة لحياة مكونات البيئة نظيف
الإنسان والكائنات الحية، ولتحقيق هذه المتطلبات كان لابد 
من وجود إدارة حكومية متخصصة تشرف وتراقب المقاييس 

  .البيئية
ولأن تحقيق التوازن بين التطور والنمو وبين البيئة 
يفترض وجود توعية بيئية كبيرة لدى أصحاب القرار أنفسهم 

فذي السياسات العامة في الدولة والمواطنين على حد ومن
سواء، هذه التوعية وهذا الإدراك بضرورة حماية البيئة 
ومكافحة التلوث الإشعاعي وحده يمكن أن يعوض الثغرات 

التي تشوب النظام القانوني الوطني  - إن وجدت  –القانونية 
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في مجال مكافحة التلوث الإشعاعي من مصادره المختلفة 
قص الإجراءات الإدارية المتبعة في الوقاية ومعالجة ون

  .الاختلالات البيئية عند حصولها
وبما أن انتشار التلوث الإشعاعي قد يتخطى حدود المكان 
الذي وقع في محيطه، كان لابد أن يواجه هذا الخطر دولياً إذ 
أن الإجراءات الوطنية قد تقف عاجزة لوحدها على معالجة 

لابد من التحرك العالمي لمواجهة تلوث البيئة آثاره لهذا كان 
الإشعاعي، الذي ما يزال في بداياته والذي يصطدم بتناقض 
قوانين الوقاية من التلوث الإشعاعي والوقاية منها مع 
المصالح الوطنية لبعض الدول، علاوة على حرص الشركات 

  .على أرباحها
إلى  والواقع أن قوانين حماية البيئة لا تزال في حاجة

الاتفاق الدولي على تصنيف المواد المشعة وبيان أنواعها 
ومصادرها أولاً، ثم الاتفاق على الحد الأدنى من معامل 
الجرعة المسموح التعرض لها، ثم الوصول إلى المعايير 

  .الوطنية والدولية لضبط التلوث ومراقبته
وعلى المستوى الوطني فرضت الدولة الكثير من القيود 

مصادر التلوث والتعامل معها من خلال سن التشريعات على 
وإذا كان المشرع والقائمون على تنفيذ تلك . البيئة لمواجهته

التشريعات يرون أن ذلك كفيل بحماية عناصر البيئة والإنسان 
من خطر الإصابة بالتلوث الإشعاعي، إلا . والنبات والحيوان

قيق الغرض من أنها في تقديرنا غير فعالة وغير كافية لتح
إجراءات الضبط الإداري هذه، فالهواء ليس له حدود سياسية، 
والماء ليس له حدود إدارية، فكلاهما يحمل الملوثات وينقلها 
من مكان إلى آخر مما يستلزم مسؤولية جماعية دولية 

  .ومرجعية أخلاقية دينية بالدرجة الأولى
ومما لا شك فيه أن حماية البيئة من خطر التلوث 
الإشعاعي لا تتأتى فقط من إصدار التشريعات اللازمة لذلك، 
وإنما تتحكم فيها مجموعة من العوامل، لا تقل أهمية عن 

  :الجانب التشريعي، نذكر أهمها
إن التشريعات وما ينبثق عنها من إجراءات إدارية  -أولاً

تصدر عن الدولة بغرض حماية قيمة معينة من قيم المجتمع 
لة، ودقيقة، وشاملة في تنظيم وضع قانوني مهما كانت متكام

معين، لن يكون لها أي قيمة إذا لم تطبق في العمل بصورة 
الأمر الذي يتطلب إعداد جهاز إداري على . دقيقة وشاملة

درجة عالية من الكفاءة، مؤمناً بعمله، مدركاً لخطورة انتهاك 
  .تلك القوانين والتشريعات التي تحمي تلك القيمة

إن وعي الإنسان وتفهمه لدوره ومسؤوليته في  -ثانياً
صون البيئة وإدراكه لأهمية هذا الدور وجدواه، لا يتأتى من 
فراغ، بل يتطلب عملية تدريب وتعليم تقوم بها مؤسسات 

متخصصة من أجل خلق ضمير بيئي إنساني أخلاقي، يقوم 
  .على فكرة التعايش مع البيئة

وحمايتها كمادة  ضرورة إدخال مفاهيم البيئة -ثالثاً
أساسية في جميع مراحل التعليم وبشكل خاص لطلاب كلية 
الحقوق، حيث يتم في إطار منهجي لتدريس الجانب القانوني 
لحماية البيئة بما يلبي حاجة الطالب، والمتصور أن يكون في 
المستقبل قاضياً يفصل في نزاعات متعلقة بهذا الموضوع، أو 

ضبط واقعات الاعتداء على أحد رجالات الضبط الإداري ي
  .عناصر البيئة

وانطلاقاً من جسامة المهام الملقاة على عاتق مأموري 
الضبط الإداري والتي تمثل أهمية بالغة في إنفاذ التشريعات 
البيئية الخاصة بالوقاية من خطر التلوث الإشعاعي فهذه 
المهام في حال نجاحها وتنفيذها بالشكل الصحيح ستحقق 

ن هذه التشريعات، وهو حماية البيئة، ومن هذا الغرض من س
المنطلق نرى ضرورة توفير بعض المتطلبات اللازمة حتى 
يتسنى توفير الحماية الإجرائية للبيئة بالشكل الملائم والفعال، 
وبما يمكن مأموري الضبط من أداء مهامهم في يسر 
وسهولة، حتى تأتي التشريعات البيئة بثمارها التي ستعود 

  .البيئة بالمردود الإيجابيعلى 
  

  :ويمكن تلخيص هذه المتطلبات في الآتي
العمل على تأهيل وتدريب مأموري الضبط بشكل دوري  –1

على كيفية تنفيذ التشريعات الخاصة بالوقاية من 
الإشعاعات النووية، وكيفية مواجهة المشاكل الميدانية 

أثناء تأدية مهامهم، وعلى استخدام  التي يواجهونها
  .الأجهزة والأدوات اللازمة لضبط المخالفات وإثباتها

ضرورة توفير الأجهزة والمعدات الحديثة لمأموري  –2
الضبط الإداري والتي يتم استخدامها في الكشف عن 

  .المخالفات البيئية
تضمين تشريعات الوقاية من الإشعاعات نصوصًا تلزم  -3

هيل تسوأصحاب الشأن معاونة مأموري الضبط الإداري 
 عملهم وتقديم كافة البيانات والمعلومات اللازمة لهم

  .معاقبتهم في حال الإخلال بذلكو
إثراء الوعي البيئي لجميع شرائح المجتمع ولكافة فئاته  -4

عامة وأصحاب المنشآت بصفة خاصة بأهمية البيئة  بصفة
وضرورة المحافظة عليها، مع تزويدهم أولاً بأول 

جراءات الإدارية المتخذة لحماية الأنظمة والإوبالقوانين 
البيئة من خطر الإصابة بالإشعاعات النووية، وسبل 
الوقاية منها لأنفسهم وعمالهم، وبيان المعايير والمقاييس 

  .لتقيد بها وفقاً للأنشطة التي يباشرونهااالواجب 



  2009، 1، العدد 36، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 151 -  

توسع قاعدة المشاركة الشعبية بإعطاء الجمعيات  -5
بالبيئة المجال في القيام  والمؤسسات الأهلية ذات الصلة

  .بدورهم في المتابعة والمراقبة ورصد المخالفات البيئية
تكثيف البرامج الإعلامية والتوعية في وسائل الإعلام  -6

المختلفة، وطباعة النشرات والكتيبات، وتوزيعها على 

 الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة بالبيئة وحمايتها، وتوزيع
النقوش الدالة على مخاطر التلوث الملصقات واليافطات و

وطرق الوقاية منها كل ذلك لتنمية الحس البيئي لدى 
  .الشرائح المستهدفة من هذه البرامج

  
  
 

  الهوامـش
  
 .200الصباريني، الإنسان والبيئة، عمان، ص )1(
 .5والبيئة والكارثة والأمل، صالسعود، الإنسان  )2(
راجع وثيقة أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت  )3(

تحت الرقم  1988الجمهور والبيئة، نشرت سنة : عنوان
)9 .5 .88 .NA ( المكاوي، البيئة والصحة،  - ز 1ص

 .18-17ص
قدم هذا التعريف المجلس الدولي للغة الفرنسية، راجع ذلك  )4(

 :في
- K, LAMARQUE. 1973. droit de la prorection de la 

nature et de l'environnement, Paris p xv  
  .9مراد، شرح تشريعات البيئة، ص
  .9سلام، التلوث مشكلة العصر، ص

الراوي، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن  )5(
  .89التلوث البيئي، ص

 الفقي، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث، رؤية
 .10إسلامية، ص

  .7زيمرمان، الفلسفة البيئية، ص
الحفار، نحو بيئة أفضل، مفاهيم وقضايا وإستراتيجيات،  )6(

  .45ص
إن النظام القانوني ليس هو القانون الخاص بدولة ما، وإنما  )7(

هو ذلك من القواعد المؤسسة على مباديء لها أصل 
تاريخي إجتماعي ثقافي مشترك، أي يجمعها تراث قانوني 

  .واحد
راجع ذلك الاقتراح في وقائع مجلة الأمم المتحدة،آذار سنة  )8(

، وقد تم تأييد 37، ص )1(، السنة التاسعة، العدد، 1988
، ونعتقد انه )سابقا(ذلك الاقتراح من قبل الاتحاد السوفياتي 

لولا الشعور بالالتزام بالحق المذكور ما كان ليقترح أو 
عامر، مقدمة  -. يؤيد إنشاء مثل ذلك الجهاز الدولي

  .142القانون الدولي للبيئة، ص
ومن منشورات برنامج الأمم المتحدة للبيئة الحديثة، راجع 
البرنامج البيئي المتوسط الأجل على مستوى المنظومة 

. 1(، تحت رقم 1988، نيروبي 1995-1990للفترة 
ADD/7/1/UNEP (4ص.  

  .17الجندي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ص )9(
ر ستوكهولم، هو مؤتمر دولي للبيئة دعت إليه السويد مؤتم )10(

، وحدد المؤتمرون 1972عام  ، حيث التأم في1968عام 
ثلاثة أسس تقوم عليها حماية البيئة على المستوى الوطني 
والدولي، تمثلت، بالبحث العلمي والتكنولوجي، والتشريعات 

  .البيئية، والتربية البيئية
) 105(اركت فيها وفود من تأكد في هذه الدورة التي ش )11(

دول إن أمم العالم تواجه خيارين لا ثالث لهما، إما العمل 
من أجل حماية البيئة، وإما مواجهة الكارثة المحققة، ونشأ 
تفهم أعمق واشمل بالطبيعة العالمية للبيئة والتكامل بين 
شعوب ودول العالم في كوكبنا الصغير الذي لا يستطيع أي 

لإفلات من آثار كارثة بيئية أينما وقعت، بلد أن يأمل في أ
فالبيئة كما نظر إليها في الدورة لا تعرف الحدود الوهمية 

  .الفاصلة بين الدول بل هي مشكلة واحدة مشتركة
من الوثائق الأخرى، إعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة  )12(

للدول : "الذي ينص على أن) 21(البشرية، وخاصة المبدأ 
 مم المتحدة ومبادىء القانون الدولي، الحقوفقاً لميثاق الأ

السياسي في استغلال مواردها الخاصة عملاً بسياساتها 
البيئية الخاصة، وعليها مسؤولية ضمان أن لا تسبب 
الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضررا 

الأخرى أو لبيئة مناطق تقع خارج ولايتها  لبيئة الدول
  ".الوطنية

قة الأوزون، حسب المادة الأولى من الاتفاقية، تعني طب )13(
  .طبقة الأوزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة للكواكب

شاركت في وضع هذه الإتفاية دول حوض المتوسط  )14(
بالإضافة إلى المجموعة  )باستثناء ليبيا، وتركيا ومالطا(

  .الأوروبية التي مثلها مندوبها لشؤون البيئة
ذا الحق في قوانينها، بل وفي اتجهت معظم الدول لتأكيد ه )15(

من الدستور الياباني، ) 24(الدساتير وهذا ما قررته المادة 
من القانون الأساسي للتحكم في تلوث ) 6(وفي المادة 

يجب على المواطنين أن يسعوا إلى المساهمة في " :البيئة
مثل التعاون مع  ،منع تلوث البيئة بكل الوسائل المناسبة

  ".م المحلي قفي تنفيذ إجراءات التحكمالدولة وهيئات الحك
صفحة، وهو يعالج المحافظة على ) 374(يقع التقرير في  )16(

البيئة بمصطلحات اقتصادية وسياسية، وعندما سئلت 
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رئيسة وزراء بروندتلاند عن سبب ذلك، قالت انه كان من 
الضروري بدء حوار مع أولائك الذين هم في موقع التأثير 

  .وتقدمهعلى الاقتصاد العالمي 
راجع بشأن التقرير المشار إليه آنفاً، مجلة الأمم المتحدة، 

  .38، العدد الأول، ص1988آذار 
الآثار "معنى ) 1985(حددت اتفاقية حماية طبقة الأوزون  )17(

التغييرات في : "فقالت في نص المادة الأولى بأنها" الضارة
ت البيئة المادية أو في الكائنات الحية بما في ذلك التغييرا

في المناخ، التي لها آثار شديدة الضرر على الصحة 
النظم  البشرية أو على تركيب ومرونة وانتاجية

الأيكولوجية الطبيعية وتلك التي ينظمها الإنسان أو على 
  ".المواد المفيدة للبشرية

طالبت بعض الدول المشاركة في أعمال مؤتمر البيئة  )18(
ل تونس مث 1990المنعقد في نيقوسيا في شهر نيسان 

بتحويل الديون التي عليها إلى تمويل لمشاريع بيئوية، 
من جهتها بفصل المساعدات في المجال  وطالبت سوريا

  .السياسية التنموي والبيئوي على المنازعات والضغوط
المومني، الحماية القانونية للبيئة في المملكة الأردنية  )19(

  .50الهاشمية، ص 
على التلوث البيئي داخل المكاوي، الآثار الصحية المترتبة  )20(

  .7وخارجه، ص  المصنع
نتائج التفجيرات النووية "فعلى سبيل المثال وتحت عنوان  )21(

الإسرائيلية في البحر الميت تهدد بإصابات الآلاف من 
نشرت جريدة السياسة الكويتية . البشر بالسرطان مستقبلاًَ

، الصادرة يوم الأحد 31لسنة ) 11157(في عددها رقم 
، مقالاً يحمل هذا 27، ص1999كانون الأول  19الموافق 
  .العنوان

  .7قاسم، التلوث مشكلة اليوم والغد، ص
الباز، حماية القانون الإداري للبيئة في دولة الكويت من  )22(

  .49التلوث السمعي، ص
سلامة، قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية، في الأنظمة  )23(

 .68الوطنية والاتفاقية، ص
لسنة ) 12(قانون حماية البيئة الأردني رقم من ) 2(المادة  )24(

 .2928، ص1995، الجريدة الرسمية، لسنة 1995
سعد، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات   )25(

 .65التلوث البيئي، ص
من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية ) 2(المادة  )26(

، الجريدة الرسمية، 1987لسنة ) 14(الأردني رقم 
 .705ص

بركات، وشعراوي، بحث حماية البيئة والاستخدامات  )27(
 .17السلمية للطاقة النووية، ص

 .226عبد الحليم، نحو قانون موحد لحماية البيئة، ص )28(
المصادر : أولا: تنقسم مصادر الإشعاع إلى قسمين )29(

وتتمثل بالأشعة الصادرة من الفضاء الخارجي : الطبيعية
بعض المواد أو من الأرض، أو من ) الأشعة الكونية(

وهذه الإشعاعات لا ) مثل الفسفور والبوتاسيوم(المشعة 
: المصادر الصناعية: ثانياً .ضرر منها فتأثيرها ضئيل جداً

. كأجهزة الأشعة الطبية، والأشعة المستخدمة في الزراعة
وتلك الناتجة عن التفجيرات النووية، كذلك إنشاء 

ات الأجسام المفاعلات النووية، والأشعة الصادرة من لوح
والأشعة المؤينة على . الخ... المضيئة وأجهزة التلفزيون

يبلغ مقدار قدرتها على : أشعة ألفا –) 1: (أربعة أنواع
) 100–50(اختراق الخلايا الحية مسافة تتراوح بين 

ميليمكرون وبالرغم من أن قدراتها على اختراق الأجسام 
ك تلحق أشد قدراتها على التأين عالية لذل إلا أن ،ضعيفة

أشعة  –) 2. (مع الهواء الأذى بالخلايا إذا تم استنشاقها
عبارة عن إلكترونات سريعة جداً تقارب سرعتها : بيتا

سرعة الضوء، ذات شحنة سالبة، قادرة على اختراق 
عبارة عن أمواج : أشعة جاما –) 3. (الأجسام

كهرومغناطيسية قصيرة تنطلق من نيونات بعض العناصر 
ولا تحمل شحنة كهربائية، إلا أن قدراتها على المشعة، 

وهي : الأشعة السينية –) 4. (اختراق الأجسام عالية جداً
عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية تشبه في طبيعتها 

وهي من مكونات : النيترونات –) 5. (وتأثيرها أشعة جاما
 الذرة ولا تحمل شحنة كهروبائية كما أن قدراتها على

عالية وتنطلق من التفاعلات والتفجيرات  اختراق الأجسام
 .النووية

يراجع في ذلك عبد الحليم، نحو قانون موحد للبيئة، مرجع 
 227سابق، ص

كشاكش، التشريعات البيئية في المملكة الأردنية الهاشمية، 
  .83ص

عبد الحليم، نحو قانون موحد للبيئة، المرجع السابق،  )30(
  .227ص

لمملكة الاردنية الهاشمية، كشاكش، التشريعات البيئية في ا
  .83مرجع سابق، ص

  .2تلوث الهواء بالإشعاعات، ص: فارس، بحث بعنوان )31(
من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية ) 11(المادة  )32(

  .1987) 14(الأردني رقم 
من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية ) 6، 5(المادة  )33(

 .1987لسنة) 14(الأردني رقم 
 .339قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، ص  الحلو، )34(
، مكافحة التلوث البحري من مصادر 2003تنار، حمود  )35(

برية في ضوء التشريعات البيئية الوطنية لدول حوض 
مقدم للمؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق . المتوسط

 -21بعنوان مؤتمر التشريعات البيئية، المنعقد في الفترة 
  .الخاصة، الأردن ، جامعة جرش5/ 22

من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية ) 10(المادة  )36(
 .1987) 14(الأردني رقم 

من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية ) 15(المادة  )37(
 .1987) 14(الأردني رقم 
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من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية ) 16(المادة  )38(
 .1987) 14(الأردني رقم 

من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية ) 17(ة الماد )39(
 .1987) 14(الأردني رقم 

من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية ) 7(المادة  )40(
 .1987) 14(الأردني رقم 

من قانون الطاقة النووية والوقاية ) 25–20(المواد من  )41(
 .1987) 14(الإشعاعية الأردني رقم 

الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية من قانون ) 18(المادة  )42(
 .1987) 14(الأردني رقم 

من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية ) 34(المادة  )43(
 .1987) 14(الأردني رقم 

من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية ) 6(المادة  )44(
 .1987) 14(الأردني رقم 

في ، قانون حماية البيئة 1999الظاهر، خالد خليل،  )45(
 .130الأردن، الطبعة الأولى، بدون دار النشر، ص 

من قانون الطاقة النووية والوقاية ) 20، 7(المادة  )46(
 1987 لسنة) 14(الإشعاعية الأردني رقم 

من نظام وتنظيم وإدارة وزارة الطاقة والثروة ) 10(المادة  )47(
 .26/1985المعدنية رقم 

والثروة من نظام وتنظيم وإدارة الطاقة ) 15/أ/4(المادة  )48(
 26/1985المعدنية رقم 

، 1995لسنة ) 12(قانون حماية البيئة الأردني رقم  )49(
 .2928، ص1995المنشور في الجريدة الرسمية لسنة 

من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية  13المادة  )50(
 .1987) 14(الأردني رقم 

الطماوي، مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية،  )51(
 .96ص

ماوي، مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية، الط )52(
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ABSTRACT 
The seizure of administrative means the State in the exercise of function of the control and regulation of 
activity of individual and impose restrictions and controls on the freedoms of individuals in order to 
maintain public order four public security, public health, public order, public morals and decency. 
Expressed as a set of rules of procedure issued by the resolution required to achieve the objectives of the 
public order in the community, using the Department for including all powers and the legal and material 
means to that Valibott administrative his relationship with individual right and freedoms and then 
intervene to restrict and regulate these freedoms controlling behaviors of individuals, affecting 
environment, regulates the methods of prevention of diseases and epidemics and protects society fro the 
spread of such diseases. 
In order to combat pollution forced the Department to place restrictions on certain freedoms in particular, 
the serum free trade, and industry, agriculture and energy use for the prevention of all forms of harmful 
residues arising from the exercise. 
We live here on the ground exposed to several types that of radioactive contaminants that have a direct 
impact on human life and health directly and indirectly. Where keen environmental legislation protective 
of radiation on the organization to deal with it m including limiting the abuse and reduce exposure to risks, 
and deprive the various legislations and the Jordanian deal ionizing radiation without a license. 

Keywords: Administrative Discipline, Radioactive Contamination, Jordanian Legislation. 
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